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 امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بين القبول والرفض 
 "دراسة مقارنة في النظام السعودي والقانون الأردني" 

 الدكتور عدنان صالح العمر  
جامعة اليرموك/ كلية القانون/ قسم القانون الخاص   /الأستاذ المشارك في القانون التجاري  

 الدكتور أحمد مزيد الحربي
جامعة الجوف/ كلية الشريعة والفانون / قسم القانون  /الأستاذ المشارك في القانون التجاري  

 

 ملخص البحث
ة علىىا امر   رير ىىمر إ اعىى   رلاهىى ر ً ا  نىى     علىىا رغىىمن  لاىى  رلنىىة ارغفاىىة  رللية اىىح غم،لاىىح رغه قىىا إ ارعه ىىةمً  عىىةإ امر الأ  ةف،ىىلأ

 أشخةص لم يا،له  رليةق رغه قا إ اذغكإلىواقع قضاء التحكيم التجاري يستدعي في بعض الأحوال امتداد خصومة التحكيم أ مرفه؛ ال أن  
ا خاليـا بإلاقةناىح رلاهى ر   إن التسـليم. الإكمال عدالة الدعوى التحكيمية ا ليـد  خصـومة التحكـيم إلى  ـير افـراف ا فـاح التحكـيم، ط يكـا فريقـ 

مـا العقبـاو و ـت ا فـاح مـا الجميـع، بــت كـان مذـار ىـد وجـالأ علـ  كافـة الأاــعدو الفقييـة والقانونيـة المقارنـة وماسسـاو التحكـيم والقضــاء  
ع ىــركاو تــداخلين فييــا والمنتمــين في ا لــع الأحيــان إلى مجمــع او  مــلم

ا
، فقــد ونظــر ا لتشــعلمع المعــامجو التجاريــة وا قتصــادية وكذــرو الأفــراف الم

 اابحت مسألة تحديد افـراف ا فاقيـة التحكـيم امـرا معقـلمدا، وقـد اقـرو العديـد مـا التشـريعاو وفقـد القضـاء الـديي في مجـال التحكـيم امكانيـلمة
حتوي عل  الشرط التحكيمي 

ا
 امتداد خصومة التحكيم لتشمت افرافا ط  كا فرف ا في ا فاح التحكيم او العقد الم

وقد خلصت هاه الدراسة إلى مجموعة ما النتائج والتواياو كان ما ابرزها ضرورو  بني كت ما المشرع الأردني والمنظم السعودي  
في نهاية التواياو يتمنى   ا قانوني انص انلفكرو امتداد خصومة التحكيم إلى الغير وذلك ما اجت استكمال العدالة التحكيمية، وقد اقترح الباحذ

عل  كت ما المشرع الأردني والمنظم السعودي الأخا بد   
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 مقدمة الدراسة: 
لـمبدا نسبيلمة الأحكام القضائية، فإنلم الكم الصادر في الدعوى   يلزم سوى افراف الدعوى )المدعي والمدع  عليد(،   وفق ا 

وبناء عل  ذلك فإن الغير الاي ط يادع للماشاركة في النزاع او ط يقع تمذيلد فيد بشكت ما الأىكال   يشملاد و  يالزمدا الكم  
الصادر  كما ان مبدا الأثر النسبي لجلتزاماو   يفرض عل  الغير اي اثر ما الآثار المتر بة عل  العقد، والتي  قتصر عل  
افرافد فحسع، وبالتالي   يلحقاد مند ضرَر و  نفع  ومع ذلك فإن الواقع يفرض بعض ا ستذناءاو عل  كج المبدايا )مبدا 
النسبية العقديلمة ومبدا نسبيلمة الأحكام القضائيلمة(، فما ا ستذناءاو الواردو عل  نسبية العقود، الأحكام الواردو في التشريعاو 
وما  الغير   عا  والتعيلمد  الغير،  لمصلحة  الغير؛ كالتأمين  لمصلحة  با ىتراط  يتعللمق  فيما  والعقود  المتعلقةبا لتزاماو  المدنية 
ما  العديد  قامت  حيي  والتجاريلمة،  المدنية  ا جراءاو  في  شريعاو  ورد  ما  الأحكام،  نسبية  عل   الواردو  ا ستذناءاو 
او  امكانية  داخلد  فأقرو  الصادرو،  القضائية  الأحكام  ما  يتأثر  قد  الاي  للغير  الماية  ما  اقص   بتوفير حد  التشريعاو 

 .ادخالد اثناء سير الخصومة كما مكلمند ما حق ا عتراض عل  الكم بعد ادوره
الأفراف  إرادو  عل   وقيامد  الأخير  هاا  لخاصوايلمة  نظر ا  التجاري،  التحكيم  في  خاص  بشكت  إثارتها  يمكا  المسائت  وهاه 
المتنازعة، بخجف القضاء العادي القائم عل  الدعاوى التي يقيميا الأفراد عند حصول نزاعاو بينيم   يمكا حليا بشكت  
التحكيم وتحدد  التي  وجد  المتعاقديا هي  فإرادو  الأفراف  يقوم بالأساس عل  رضا  للتحكيم،  القانوني  بينيم فالتنظيم  ودي 
نطاقد سواء في المسائت التي يشمليا او ما حيي افراف الخصومة التحكيمية  فالأات في خصومة التحكيم   يجوز ان يتسع  
نطاقيا ليشمت افراف  ير افراف ا فاح التحكمي  إ  ان واقع المعامجو التجارية و شعبيا، و شابك العجقاو ا قتصادية،  
و عدلمد الأفراف المتدخلة في "العملياو ا قتصادية" افرز واقعا عمليا يتمذت في ان يتم تحرير عدو عقود  ارية بمناسبة ماعاملة 
للوحدو  بالنظر  وذلك  إلى  يرهما  لتمتدلم  المتعاقديا  والصجحياو حدود  ا لتزاماو  فيد  واحد  تجاوز  عقد  او تحرير  واحدو، 
ىروفا  العقود  هاه  ما  ضملمنت  إذا  خاالمة  اكذر  عقيدا  الأمر  يجعت  ما  وهو  بينيم  الموجودو  المصالح  ولتداخت  ا قتصادية 

 .تحكيميلمة لها بااتها فبيعة  عاقدية
 أهمية الدراسة: 

ا عمال  نظر ا  ر بافد بمجال  يتمتع بأهمية عملية،  الغير  إلى  التحكيم  امتداد خصومة  ان موضوع  الدراسة، في  اهمية   كما 
ا فاح  ما  الدولية  التجارو  يكاد يخلو عقد خااة في عقود  فج  عنيا،  الناىئة  النزاعاو  و سوية  وا قتصادية وحت  التجارية 
التحكيم، وفي كذير ما الأحيان يحدث الخجف حول بعض نقاط التحكيم، ومنيا مدى إمكانية امتداد الخصومة التحكيمية  
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التحكيمية   التحكيمي اي رابطة  وإضافة إلى ما  قدم فإن مسألة امتداد نطاح الخصومة  الغير الاي    ربطد با  فاح  إلى 
 وفي التشريعاو واحكام القضاء    كانت و  زالت  ت خجف ونقاش بين ىراح القانون 

 أهداف الدراسة: 
وفقا  التحكيم  ا فاح  الموقعة عل   الأفراف  وبيان  التحكيم،  إلى خصومة  الغير بالنسبة  بيان مفيوم  الى  الدراسة  تهدف هاه 
لمبداالنسبية العقدية، لتميزهم عا الغير الايا  دخلوا في خصومة التحكيم او تم ادخالهم فييا، كما وإن الهدف الأساس ما 
هاه الدراسة هو الوقوف عل  الآراء الفقيية ما ذلك، وكالك بيان موقف التشريعاو القانونية والمراكز وماسساو التحكيم  

 والأحكام القضائية ما فكرو امتداد نطاح التحكيم إلى الغير 
 إشكالية الدراسة وأسئلتها: 

وفق ا للنشأو ا  فاقية للتحكيم التجاري، فالأات اعتبار الغير اجنبيا عا خصومة التحكيم، ولكا نظر ا لأن قضاء التحكيم هو  
قضاء واقعي متجدد، الغرض مند ا ستجابة إلى متطلباو العولمة والتجارو الدولية، الأمر الاي يمنحد الفعالية كماسسة مختصة 
بفصت النزاع المعروض علييا، فإن واقع التجارو و شعع معامجتها و شابكيا يقتضي في كذير ما الأحيان ضرورو امتداد نطاح 
خصومة التحكيم لتشمت افرف ا آخريا ما  ير الموقعين عل  ا  فاح التحكيمي  و  ىك ان امتداد الخصومة عل  النحو 
 المتقدم يعد خروج ا عل  مبدا النسبية في العقود والأحكام في خصومة التحكيم؛ الأمر الاي اثار جد  كبير ا بين ىراح القانون
وفي القضاء، و بنى ذلك بعض التشريعاو ورفضيا وسكت عنيا البعض الآخر؛ الأمر الاي دعانا في هاه الدراسة إلى بيان 
ذلك، وبيان الموقف الأفضت والاي يخدم االح العدالة التحكيمية  وقد نتج عا هاه الإىكالية مجموعة ما التساؤ و، وهي 

 عل  النحو ا تي: 
 ما المقصود بأفراف ا  فاح التحكيمي    -1
ما هم الأىخاص الايا يشمليم ا  فاح التحكيمي وبالتالي يمكنيم الدخول في خصومة التحكيم ولو ط يكونوا افرفا   -2

 مباىرو في ا فاح التحكيم  
 ما المقصود بالغير بالنسبة إلى خصومة التحكيم   -3
 ما هي الصور التي قد يأتي علييا الغير في خصومة التحكيم   -4
 ما موقف ىراح القانون والقضاء ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير    -5
 ما موقف كت ما المشرع الأردني والمنظم السعودي ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير    -6
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 منهجية الدراسة: 
القضائية،   القانون والأحكام  القانونية لآراءىراح  القواعد  استعراض وواف  الوافي ما خجل  المنيج  الدراسة  ا بعنا في هد 
الدراسة،   بموضوع  المتعلقة  والسعودي  الأردني  التشريعين  في  القانونية  النصوص  بتحليت  وذلك  التحليلي  المنيج  إلى  إضافة 

 ومقارنتيا ببعض التشريعاو الأخرى  
 

 خطة الدراسة: 
وما اجت الإجابة عل  إىكالية الدراسة وا سئلة المنبذقة عنيا، فقد قسمنا هاه الدراسة إلى مبحذين واىتمت كت مبحي عل  

 مطلبين وكت مطلع عل  فرعين وذلك عل  النحو الآتي: 
 المبحي الأول: نطاح خصومة التحكيم
 المطلع الأول: افراف خصومة التحكيم

 الفرع الأول: الأفراف المتعاقديا والموقعين عل  ا فاح التحكيم  
 الفرع الذاني: الأفراف  ير المتعاقديا الايا يشمليم ا فاح التحكيم

 المطلع الذاني: الأفراف الايا   يشمليم ا فاح التحكيم
  الفرع الأول: مفيوم الغير وفق ا   فاح التحكيم

 الفرع الذاني: اور  دخت الغير في الخصومة التحكيمية 
 المبحي الذاني: امتداد خصومة التحكيم إلى الغير ما منظور ىراح القانون والتشريع والقضاء

 المطلع الأول: موقف ىراح القانون ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 
 الفرع الأول: موقف ىراح القانون ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بالتدخت 
 الفرع الذاني: موقف ىراح القانون ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بالإدخال 

 المطلع الذاني: موقف التشريع والقضاء ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 
 الفرع الأول: موقف القوانين وا  فاقياو الدولية وماسساو التحكيم ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 

 الفرع الذاني: موقف القضاء ما امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 
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نطاق خصومة التحكيم  : لوالمبحث الأ  
يعد التحكيم فريق ا استذنائي ا بديج  عا القضاء لفض المنازعاو، قائم ا عل  إرادو الأفراف ورضاهم باللجوء إلى هاه الوسيلة  

أ مر  آخمي    اثرهإلىافقة لم  أ نس اح رللية اةتإ فةيرنة أن رليةق رغه قا  ل يمه   عا فريق ما يعرف با فاح التحكيم  و
رادو الأفراف هي التي  وجد ع   ميق ممثلاه ؛ حاث أن ا  اون  أ مرفهإ رغذي  ا موً بإمر ته  رلحم  رغسلا،ح؛ سورإ بأنيسه   

عملية التحكيم، وهي ايضا التي تحدد نطاقد  ولهاا فما المسلم بد اند   يمكا إلزام الشخص بالتحكيم ر ما عا إراد د، فمتى 
تخلفت هاه الإرادو امتنع وجود ا  فاح عل  التحكيم بالنسبة لد، وما هنا  تأ   نسبية ا فاح التحكيم، وهو ا  يحتج بد و  
إراد د إليد، اي ار ضاه وقبت خصومتد  وسنعرض في هاا المبحي للأفراف  ير ع اثاره إ  بالنسبة للشخص الاي ا يت 
الايا يشمليم ا فاح التحكيم، وبالتالي  شمليم خصومة التحكيم في مطلع اول، وسنعرض في المطلع الذاني للأفراف الايا 

   يشمليم ا فاح التحكيم ويعدون في حكم الغير بالنسبة إلى خصومة التحكيم  
 المطلب الأول: أطراف خصومة التحكيم  

لزم 
ا
 قوم عملية التحكيم با ستناد إلى ا فاح التحكيم، حيي يعد حجر الأساس في الخصومة التحكيمية، وبناء عل  الأثر الم

لج فاقاو والعقود، فإند يتوجع عل  الأفراف عرض النزاع الاي نشأ او يمكا ان ينشأ بينيم عل  التحكيم، وقبول الكم  
الصادر و نفياه؛ وفي المقابت    الزم ا فاقية التحكيم سوى ما كان فرفا فييا  ويعد هاا الأمر ما المبادئ الأساسيلمة في مجال 
التحكيم، حيي ان عملية التحكيم   يمكا ان  شمت إ لم ما كان فرفا في ا فاقية التحكيم، وليس للمحكم او هيئة التحكيم 
ان  فصت في خصومة شمت اىخااا  ير مر بطين بهاه ا  فاقية، وفي حالة انعدام هاه الأخيرو، فعل  المحكم التصريح بعدم 

 اختصااد وما ثم رفض النظر في هاه الخصومة  
ويعد الطرف في ا  فاح التحكيمي بأند كت ما ا يت إراد د إلى إنشاء التزام ما او نقلد او  عديلد او زوالد، ضما إفار 

  ويجع ان (1) موضوع معين و دد في العقد ) ت ا فاح التحكيم(، دون ان يطال إرادو اخرى ليست ذا الة بالعقد او  لد 
يتوافر بد اجحية الشخص لجلتزام، اي القدرو عل  إبرام التصرفاو القانونية الجائزو والمعتبرو ىرعا  ويتوسع ىراح القانون في 

 

   145، ص 2011دراسة قانونية مقارنة، القاهرو، دار النيضة العربية،  – مود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي  (1) 
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مفيوم الطرف في ا فاح التحكيم ليشمت الخلف العام والخاص للأىخاص الأفراف في ا فاح التحكيم، وهناك ما يرى ان 
  (2) مفيوم الطرف يمتد ليشمت دائني الأفراف المتعاقدو، وذلك لأن آثار ا  فاح قد  اثر في حقوقيم بطريق  ير مباىر

 الفرع الأول: الأطراف المتعاقدين والموقعين على اتفاق التحكيم 
يقصد بالمتعاقديا؛ اي الأفراف التي ابرمت ا  فاح، والتي  نصرف الآثار التعاقدية إلييم، سواء اكان التعاقد قد تم ااالة او 

الشخص الاي يقوم بإبرام ا  فاح باسمد ولسابد"، و كتسالأ هاه الصفة "نيابة، إذ ان المتعاقد، وفقا   فاح التحكيم، هو: 
 بد ما ان  تجد نية المتعاقد إلى المساهمة في إبرام العقد، وتحمت الآثار المنصرفة عند إلية، وما ط يساهم في هاا ا  فاح يكون 

  (3) ما الغير و   سري احكام ا  فاح بحقد
وحيي ان ا فاح التحكيم ىأند ىأن باقي العقود ما حيي انعقاده عل   وافق إرادو افرافد المتجية نحو إحالة اي نزاع إلى 
 سويتد عا فريق التحكيم، وان هاا النزاع  صور بما ينشأ بين الأفرافأنفسيم ما نزاعاو بسبع العقد، وبالتالي   يتحمت 
القانون قد بين ان هااالأثر ينصرف كالك إلى ما يخلف  التحكيميإ افرافد، مع الإىارو ان جانع ما ىراح  العقد   بعة 
وفرفا في  فيد،  متعاقدا  يكا  ط  ما  ينصرف لأي ىخص  الأثر   ان  اي  يضر  يرهم؛  او  ينفع  ا  فاقالتحكيمي،و   افراف 

  (4) العقد
وقد ذهبت  البية قوانين التحكيم إلى ضرورو إفراغ إرادو الشخص المتعاقد في ىكت مكتولأ، وهاا ما اخا بد المنظم السعودي 

( ما نظام التحكيم، حيي جاء فييا "يجع ان يكون ا فاح التحكيم مكتوبا  وإ  كان بافج"  وكالك المشرع 9/2في المادو ) 
/ا( ما قانون التحكيم النص عل  ضرورو ان يكون ا فاح التحكيم مكتوبا وإ  كان بافج  10الأردني حيي جاء في المادو ) 

ويعد في حكم ا  فاح المكتولأ المحرر الصادر ما فرفي او إذا  ضمند ما  باد ه ما مراسجو موثقة، او برقياو، او  يرها 
ما وسائت ا  صال ا لكترونية او المكتوبة، و عد كالك الإىارو في عقد ما او الإحالة فيد إلى مستند يشمت ىرط تحكيم،  

 

دراسة مقارنة في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرح الأوسط، الأردن،    –ميا الخواجا، امتداد اثر ا فاح التحكيم إلى الغير    (2) 
   67ص
  2012،\ 7\7-9منصور الصرايرو، النظام القانوني لأساسياو التحكيم، دور  دريبية تخصصية في اساسياو التحكيم المنعقدو في الفترو    (3) 

   44، ص 2012ازاليا لجستشاراو المينية بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، الأردن و، 
   340، ص 2007فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأو المعارف بالإسكندرية،  (4) 
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بمذابة ا فاح تحكيم، كما ويعد في حكم ا  فاح المكتولأ كت إحالة في العقد إلى احكام عقد نموذجي او ا فاقية دولية او اي 
  (5) وثيقة اخرى  تضما ىرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هاا الشرط جزء  ما ا  فاح

وبناء عل  ما  قدم فإن الطرف في ا فاح التحكيم، هو كت ما ا يت إراد د إلى  ر يع اثر قانوني ما هاا ا  فاح، بحيي 
يصبح بموجبد ملزما بكافة الآثار الناجمة عند، وليس بالضرورو ان يكون موقعا عل  ا  فاح التحكيمي الاي يقضي بتسوية 
النزاع ما خجل عملية التحكيم؛ وإنما يكفي مجرد، كما بيـلمنلما سابقا، الإحالة او الإىارو إلى احكام عقد او وثيقة  تضما ىرط  
التحكيم  وبالتالي فإن المعيار الاي يعتمد لواف كون الشخص فرف في ا فاح التحكيم هو الإرادو الواضحة واليقين الجازم 
قرارتها، حيي  إحدى  المصرية في  النقض  إليد  كمة  ما ذهبت  ا  فاح  وهاا  هاا  الناجمة عا  القانونية  الآثار  عل   ر يع 
احد  وإن  وقيع  قافع،  ويقين  واضحة  بإرادو  إليد  ا يوا  الأفراف  ان  ثبت  إذا  إ   يصح  التحكيم    ا فاح  بأن  قضت 

  (6) الأىخاص عل  العقد بصفتد ىاهدا   يلزمد ىرط التحكيم الموجود فيد فالما ان إراد د ط  تجد لقبول الشرط
ووفق ا للقواعد العامة فقد يقوم الشخص بإبرام ا فاح التحكيم بنفسد )ااالة(، باسمد ولسابد، وقد يقوم بد ىخص آخر نيابة  
عا ىخص المتعاقد، بواسطة الممذت او الوكيت او النائع عند، حيي  نصرف آثار ا  فاح إلى الموكت وحده دون الوكيت، وهاا 

( ما نظام التحكيم السعودي "  يصح ا فاح التحكيم إ  10الأمر اكدو عليد بعض قوانين التحكيم، فقد جاء في المادو ) 
"  واخا بالك ايض ا المشرع الأردني في  لا يملك التلمصرف في حقوقد سواء كان ىخص ا فبيعي ا او لا يمذلد او ىخص ا اعتباريً 

المتبعة في هاا 9المادو ) العامة  القواعد  فيطبق بشأنها  التمذيت  او  النيابة  او  الوكالة  الأردني  واما بشأن  التحكيم  قانون  ( ما 
 الصدد، ما حيي ضرورو وجود  فويض خاص بالك  

 

( ما نظام التحكيم  9/3ج( وكالك المادو )-/ لأ10وهاا ما ذهبت إليد العديد ما قوانين التحكيم كقانون التحكيم الأردني في المادو )  (5) 
 ( ما قانون المرافعاو الفرنسي، حيي جاء فييا" 1443السعودي، والمادو )

“A peine de nullité, la convention d'arbitrageestécrite. Elle peutrésulter d'un 
échanged'écritsou d'un document auquelilest fait référencedans la convention 
principale”.Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° :Ces dispositions 

s'appliquentlorsque la convention d'arbitrage a étéconclue après le 1er mai 2011. 
   13/8/2018/ح الصادر بالجلسة تاريخ 86لسنة  3299انظر قرار  كمة النقض المصرية رقم  (6) 
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حيي  الغير،  مع  وعقوده  بمعامج د  المتعلقة  النزاعاو  لتسوية  التحكيم كوسيلة  إلى  اللجوء  ايض ا  ا عتباري  للشخص  ويجوز 
 يستطيع ابرام ا فاح التحكيم إ  ما خجل لذلد القانوني، الاي يتصرف باسم ولسالأ الشخص ا عتباري  وقد اجازو 
العديد ما قوانين الشركاو لمدير الشركة او لذليا القانوني إمكانية اللجوء إلى التحكيم دون الاجة إلى وجود نص خاص في 

( للمدير في ىركة 37/3نظام الشلمركاو السعودي حيي اجاز بموجع المادلمو ) عقد الشركة او نظاميا الأساس يقضي بالك؛ ك
التضاما القيام بجميع اعمال الإدارو العاديلمة التي  لزم لإدارو الشلمركة، ويمذليا امام القضاء وهيئاو التحكيم والغير كما وقد جاء 

( ما نظام الشركاو النص عل  ان يمذت ىركة المساهمة رئيس مجلس الإدارو امام القضاء وهيئاو التحكيم 79في نص المادو )
والغير، ولرئيس المجلس ان يفوض بعض اجحيا د إلى  يره؛ سواء اكانوا ما اعضاء المجلس ام ما  يرهم في مباىرو عمت او 

 اعمال  ددو، ولكا بشرط ان يكون هاا التفويض بقرار مكتولأ  
وفي المقابت وفيما يتعلق بشركة المساهمة المبسطة، فقد اجاز المنظم وبموافقة المساهمين بالإجماع النص في نظام لشركة الأساس 
اللجوء إلى التحكيم والوسائت البديلة لتسوية الخجفاو او المنازعاو التي  قع بين المساهمين او بين الشلمركة ورئيسيا او مديرها 

  وفي حال كون الشركة (7)او اي ما اعضاء مجلس إدارتها، وبصرف النظر عا فبيعة هاه الخجفاو، باستذناء الأفعال الجنائية
للوكة ما ىخص واحد، فقد اجاز المنظم لهاا الشخص  عيين مدير او اكذر يكون هو الممذت للشلمركة امام القضاء وهيئاو 

  (8) التحكيم والغير، ومساو  عا إدارتها امام الشريك المالك لصص الشلمركة
ا فاح  بتوقيع  قيام مدير الشركة او رئيس مجلس الإدارو  المقابت ط يبين المشرع الأردني اراحة في قانون الشركاو، جواز  وفي 
التحكيم دون الرجوع للشركاء، إ  اننا نعتقد ان موقف المشرع الأردني   يختلف عا نظيره السعودي عل  اعتبار ان ذلك يعد 
ما ا عمال ا عتيادية الجزمة لتسير اعمال الشركة؛ سواء نص عل  ذلك العقد الأساسي للشركة ام  ، حيي ان هاا الأمر 
بالك  الشركة  لتزم  فإن  الإدارو  مجلس  رئيس  او  الشركة  مدير  بد  قام  ما  فإذا  خاص،  نص  إلى  تحتاج  الأعمال    ما  يعد 

الييا، فطبق ا لنص المادو )  ( ما قانون الشركاو الأردني "  لتزم ىركة التضاما بأي عمت قام بد اي 25و نصرف آثاره إلى 
 ىخص مفوض بإدارتها او القيام بالك العمت وبأي مستند وقعد باسم الشركة سواء كان ىريك ا او ط يكا  

 

 ( ما نظام الشلمركاو  153انظر المادو ) (7) 
 /لأ( ما نظام الشلمركاو  157/1انظر المادو ) (8) 
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 در بنا الإىارو فيياا الصدد ان جانع ما ىراح القانون الفرنسي يرى ان فبيعة ا فاح التحكيم في مجال التجاروالدولية   و 
 تفق مع ضرورو وجود وكالة خااة في عقد ا فاح التحكيم، باعتبار ان هاا ا  فاح ما التصرفاو المعتادو للشركاو التجارية 
عل  الصعيد الدولي، وما ثم فإن الوكالة العامة  كفي لصحة ابراميا، و طبيق ا لالك فإن  كمة النقض الفرنسية قضت " 
بأنهيجوز لمدير الشركة الاي يمنحد مجلس الإدارو بعبارو عامة سلطة إدارو الشركة ان يقوم بإبرام ا فاح التحكيمنيابة عا الشركة،  

 ونحا بدورنا نايد ما ذهع إليد الراي السابق، حيي اند في وجود الوكالة العامة ()9()ولو ط يوكت في هااالعمت عل  وجد التعيين
فإند    ا فاقد،  و وقيع  التحكيم  ومنيا فلع  الشركة  التي  صع في مصلحة  ا عتيادية  العملياو  بجميع  بالقيام  التي  قضي 

 حاجة للوكالة الخااة للقيام بالك 
 الفرع الثاني: الأطراف غير المتعاقدين الذين يشملهم اتفاق التحكيم 

بيلمنا سابقا ان ا فاح التحكيم   يشمت إ  الأفراف المتعاقدو التي ا يت إراداتهم إلى إحداث اثر قانوني، وبالر م ما ذلك 
فإن ا فاح التحكيم قد يمتد إلى  ير الأفراف الموقعين عل  ا فاح التحكيم عل  النحو الموضح سابقا وفق ا للأثر النسبي وذلك 
الدراسة،   الاي نقصده في موضوع  النحو  الغير عل   العام والخلف الخاص، و  يعد ها ء ما  في حا و  ددو؛ كالخلف 

 وسنوضح ذلك عل  النحو الآتي: 
: الخلف العام  أولًا
حيي جاء فييا " ينصرف اثر  2023/  06/ 14الصادر بتاريخ ( ما نظام المعامجو المدنية السعودي  98وفق ا لنص المادو ) 

العقد إلى المتعاقديا والخلف العام، دون إخجل بالأحكام الخااة بالإرث؛ ما ط يتبين ما العقد او ما فبيعة المعاملة او ما 
( ما القانون المدني 206وهاا ما ذهع إليد المشرع الأردني في ) .النصوص النظامية ان هاا الأثر   ينصرف إلى الخلف العام" 

الأردني " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقديا والخلف العام دون إخجل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما ط يتبين ما العقد او ما 
 فبيعة التعامت او ما نص القانون ان هاا الأثر   ينصرف إلى الخلف العام"، 

وبناء عل  ذلك فالخلف العام هو كت ما يخلف الشخص في كامت ذمتد المالية بحقوقيا والتزاماتها سواء اكان وارثا ام موا  
لد، وهو ما يقوم مقام مورثد في كت اموره و ركتد بأمر ما الشارع، ويخلف سلفد في كامت ذمتد المالية او بجزء منيا  بع ا لنصيبد  

 

(9)Fauchard. E. Gaillard. B. Goldman,International Commercial Arbitration, Kluwer Law 
International, Paris 1999, 272. 
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في التركة او الشركة، وبالتالي فإن آثار العقود التي تم إبراميا ما قبت السلف  نتقت إلى الخلف إ  إذا نص العقد او القانون 
  وانصراف اثر ا فاح التحكيم إلى الخلف العام عل  النحو المتقدم   يتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز (10) عل  خجف ذلك

لها  يكون  والتي  افرافد،  يتعلق بشخصية  العقد  لو كان  العام، كما  الخلف  ا  فاح إلى  اثر هاا  انصراف  ا  فاح عل  عدم 
ا فاح  اثر  ينصرف  فج  الخبراء في مجال معين؛  او  الرو،  الميا  ااحالأ  لعقود  الشأن بالنسبة  هو  التعاقد؛ كما  ا عتبار في 

 .التحكيم إلى الخلف العام
التحكيم عل  عدم  ا فاح  إذا نص  إ   العام  السلف إلى الخلف  فإن الأخير يمتد ما  التحكيم،  ا فاح  وبإسقاط ذلك عل  

التحكيم ا  فاح  اثر  ما  ذاتها    عت  التعامت  فبيعة  او كانت  إلييم  امتداده،  منصرفا  نظام (11)ي  عليد  اكد  ما  وهاا    
 ماط   ليتدھالتحكيم بموو احد فرفي التحكيم او فقد ا  يإجراءاو   نتد   ( حيي جاء فييا "  41التحكيم السعودي في المادو ) 

 يئة ھيوم ا، ما ط  قرر    ثجثين  الميعاد المحدد للتحكيم  انتيائد، ولكا يمتد  عل   الآخر  الطرف  مع   النزاع  في  افة  لد   ما  يتفق
وياكد هاا النص إمكانية امتداد ا فاح التحكيم ما   ".المدو مدد لاثلة او يتفق فرفا التحكيم عل   ير ذلك ديد    التحكيم

السلف إلى الخلف العام، حيي ان ا  فاح   ينتيي بموو احد افرافد او فقد اهليتد، بت يمدد الميعاد المحدد للتحكيم لكي 
 يتمكا الخلف العام ما  ر يع اموره بشأن ذلك  

 ثانياا: الخلف الخاص 
( ما نظام المعامجو المدنية السعودي حيي جاء فييا "إذا انشأ العقد التزاماو وحقوق ا ىخصية 2/ 98جاء في نص المادو ) 

 تصت بشيء انتقت بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هاه ا لتزاماو والقوح  نتقت إليد في الوقت الاي ينتقت فيد ذلك الشيء  
( 207المادو  ) و قابليا عل  هاا النحو  .إذا كانت ما مستلزما د وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليد"

ما القانون المدني الأردني "إذا انشأ العقد حقوقا ىخصية  تصت بشيء انتقت بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هاه القوح 
 نتقت إلى هاا الخلف في الوقت الاي ينتقت فيد الشيء إذا كانت ما مستلزما د وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال 

 الشيء إليد"،  
 

، ص  1981مصادر ا لتزام، تحديي: عبد الباسط جميعي، القاهرو: دار النيضة العربية ،    –عبد الرزاح احمد السنيوري، نظرية العقد    (10) 
439   

السنة ،  (11)  الذاني،  العدد  القانونية وا قتصادية،  للعلوم  للغير، بحي منشور في مجلة  الملزمة  التحكيم وقو د  الكندري، مفيوم ىرط    42فايز 
   45، ص 2000جامعة عين شمس، القاهرو، 
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وبناء عل  ذلك فالخلف الخاص هو الشخص الاي يتلق  ما  يره حقا معينا بالااو او ىيئا معينا؛ كالمشتري والموهولأ لد 
القانون بأند حلول ىخص يسم  الخلف  ت ىخص اخر  (12)والموا  لد بشيء معين بالااو   ويعرفد جانع ما ىراح 

يسم  السلف في عجقة قانونية  ددو مع بقاء هاه العجقة عل  ما كانت عليد، وذلك   صال هاه العجقة بشي او حق 
فالمشتري   ، ()13()ملكيتد ما السلف إلى الخلف الخاص بتصرف إرادي، كأن يتلق  ما سلفد ىيئا معينا بالااو او حق عيني 

 يخلف البائع في المبيع والمنتفع يخلف المالك في حق ا نتفاع، وقد يكون الشيء الاي يتلقاه الخلف ما سلفد حقا ىخصيا 
وعل  ذلك فإن اثر ا فاح التحكيم ينصرف إلى الخلف الخاص للمتعاقد؛ كالمتنازل إليد والمحال لد، ما ط ينص عل  خجف 
ذلك  ويشترط لصحة هاا ا نتقال ان يكون ا فاح التحكيم سابق ا عل  انتقال الشيء إلى الخلف الخاص، فإذا ابرم السلف 
هاا  لصحة  ويشترط  الأخير   إلى  التحكيم  ا فاح  آثار  فج  نصرف  الخاص  الخلف  إلى  الشيء  انتقال  بعد  التحكيم  ا فاح 
ا نتقال ايض ا ان يكون ا فاح التحكيم ما مستلزماو الشيء إذا مكمج لد، كالقوح التي تحفظ الشيء او  قويد او تحفظد 
او  درا الخطر عند  ولاا يجع ان يكون ا فاح التحكيم حماية او حماية او منفعة للشيء الاي تم انتقالد إلى الخلف الخاص، 
حيي يمذت ا فاح التحكيم في هاه الالة ضمانة لعدم المنازعة او فريقا لمايتد وعدم ا ضرار بد، وا بتعاد عا فرح التقاضي 
التقليدية التي قد  اخر الصول عل  الق، وبالتالي فإن ا فاح التحكيم في هاه الالة يعد ما المستلزماو المصاحبة للشيء  

 الاي انتقت للخلف الخاص  
ما  لهم  بالنسبة  التحكيم  ا فاح  يعد  حيي  الغير،  ما  يعدون  الخاص    والخلف  العام  الخلف  ان  إلى  الإىارو  بنا  و در 
مستلزماو الشيء الاي انتقت ما السلف إلى الخلف، وبالتالي فإن دخولهم في ا فاح التحكيم، يعد امر ا منطقيا وليس هناك 
خجف عل  كون ها ء يعدون جزء  ما ا  فاح التحكيمي حتى ولو ط يكونوا قد وقعوا عليد  وعل  ذلك فج يدخت ها ء 
إذا كانوا مدعين، فلع  يكونليم،  بت  التحكيمية؛  الخصومة  قيام  بعد  إدخالهم  يتم  او  التحكيمية بشكت  بعي  الخصومة  في 
السير في إجراءاو التحكيم دون ان يكون للطرف الأخر ا متناع عا إجابة فلبيم باعتبارهم جزء ما ا فاح التحكيم  كما   

 

   443مصادر ا لتزام، تحديي: عبد الباسط جميعي، القاهرو، مرجع سابق، ص   –عبد الرزاح احمد السنيوري، نظرية العقد   (12) 
(13)  (MAULIN Éric, Chapitre II. La subordination des autorités executives, Dans La 

théorie de l’État de Carré de Malberg 2003, P 90. 
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يجوز لهم ا متناع عا إجابة الطرف المدعي، السير في إجراءاو التحكيم متى فلع ذلك بحجة عدم  وقيع ا فاح التحكيم  
 وانعدام إرادتهم بشأند، حيي كما بيـلمنلما يعد ا فاح التحكيم ما مستلزماو الشيء الاي انتقت لهم ما السلف  

 المطلب الثاني: الأطراف الذين لً يشملهم اتفاق التحكيم )الغير( 
بيـلمنلما سابق ا ان ا فاح التحكيم   يكون لد حجية إ  في مواجية افرافد او خلفيم العام والخاص، عل  اعتبار ان إرادو الأفراف 
المتعاقدو ذهبت إلى تحقيق الآثار المتر بة عل  هاا ا  فاح، والتي ما اهميا إنهاء الخصومة ما خجلقضاء التحكيم  وقد جاء 

( ما نظام المعامجو المدنية السعودي النص عل  اند "  ير ع العقد ىيئا في ذمة الغير، ولكا يجوز ان يكسبد  99في المادو ) 
( ما القانون المدني الأردني  وسنعرض في هاا المطلع 208حق ا"، وهو ذاو النص الاي اخا بد المشرع الأردني في المادو )

 لمفيوم الغير بالنسبة   فاح التحكيم والصور التي قد يدخت فييا في خصومة التحكيم  
 الفرع الأول: مفهوم الغير وفقاا لًتفاق التحكيم

يختلف مفيوم الغير وفق ا   فاح التحكيم ما موضوع لآخر، كما ويختلف ما قانون لآخر وذلك  بع ا لمركزه القانوني الاي 
القانون عل   عريف جامع  او  نفياه  كما ط يجمع ىراح  العقد  ابرام  عند  يلعبد  الاي  والدور  التعاقدية،  العجقة  يدخت في 
العام  الخلف  وعا  التحكيم  ا فاح  إفار  عا  يخرج  بأند كت ىخص  الغير  لتعريف  منيم  جانع  ذهع  حيي  الغير،  لمفيوم 

  ويجسد هاا الراي مبدا سلطان الإرادو لأفراف ()14()والخاص، لكوند ط يساهم في إبرام ا  فاح، وبالتالي فإند يعد ما الغير 
ا  فاح  وثيقة  عل   القائم  التحكيم  الشكلي   فاح  بالمعيار  اخا  قد  بالك  ويكون  عليد   المتر بة  الآثار  واحترام  ا  فاح، 
التحكيم باىترافيا كتابة  قوانين  اقر د  التحكيمية، وهاا ما  العملية  افرافد، ويعد هاا مبدا اساس في  قبت  والتوقيع عليد ما 

 ا فاح التحكيم والتوقيع عليد ما قبت افرافد؛ وإ  فإند   يعتد بد  
تداخلين فييا  

ا
والقيقة ان هاا المبدا ط يعد يجرى عل  إفجقد خاالمة في ظت  شعلمع المعامجو ا قتصاديلمة وكذرو الأفراف الم

والمنتمين في ا لع الأحيان إلى مجمع او  ملمع ىركاو بما يجعت مسألة تحديد افراف ا فاقية التحكيم امرا معقلمدا، هاا وقد 
التحكيم لتشمت  ا فاقيلمة  امتداد و وسلمع  التحكيم امكانيلمة  القضاء الديي في مجال  قارنة وفقد 

ا
الم التشريعاو  العديد ما  اقرو 

حتوي عل  الشرط التحكيمي
ا
 .افرافا ط تماض عل  ا  فاقيلمة او العقد الم

 

   15، ص 1993 مد نورىحا د، النشأو ا  فاقية لسلطاو المحكمين، الطبعة الأولى، القاهرو، دار النيضة العربية ،  (14) 
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ويجدر بنا القول إن مفيوم الغير هو مسألة قانونية ماعقدو  تعلق بتحديد معيار التمييز بين الطرف في التعاقد و يره، خصواا 
بالنسبة للأىخاص الايا لهم مصلحة مار بطة بالعقد دون ان يكونوا قد وقلمعوا عليد  ولهاا فقد ذهع جانع اخر ما ىراح  
القانون إلىالأخا بمعيار المصلحة، وفرح بين الغير المطلق والغير القيقي، حيي اعتبر ان الغير هو كت ىخص اجنبي    وجد 

 وهاا بدوره يختلف عا الغير ااحع المصلحة، اي (15)بيند وبين العقد ادنى رابطة قانونية  ربط بيند وبين إجراءاو التحكيم
ما يكون لد مركز قانوني يربطد بأحد الأفراف المتعاقدو  إذ اند حتى ولو ط  كا لد مصلحة بالعقد او ا  فاح التحكيمي، 
ولكا لد مصلحة في دور ما ادوار  نفيا حكم التحكيم او ا  فاح ذا د، كأن يكون دائنا لأحد الأفراف المتعاقدو، ويطلق 

   وفي هاه الالة يمتد ا فاح التحكيم للطرف  ير الموٌقلمع عل  العقد  (16) عليد البعض "الغير  ير الموقع"
وقد تم انتقاد هاا الراي عل  اعتبار اند يجعت ما مفيوم الغير  ير متناهي ومعقد في تحديد ما يتم إفجح الغير عليد، إضافة 

 سابق ا     قدم، وبخااة ان الأخيريا   يعدان ما الغير كما  (17) إلى التفرقة بين دائني المتعاقد وخلفد العام والخاص 
ونحا بدورنا نرى ان الغير هو كت ىخص   يمت   فاح التحكيم بصلة، و   نصرف آثاره إليد و   لحق بامتد المالية او 
الشخصية و   كسبد حقا او  لحق بد ضرر ا،   يعد خلفا عاما او خاا ا؛ إ  ان لد مصلحة مباىرو او  ير مباىرو قد  تأثر 
ما خصومة التحكيم؛ الأمر الاي قد يفرض عدالة ضرورو دخولد في الخصومة التحكيمية القائمة عل  النحو الاي سنوضحد 

  حق ا  
 ة الغير في الخصومة التحكيميتدخل  الفرع الثاني: صور  

بالر م ما إجازو بعض القوانين المقارنة إمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير؛ إ  انها ط  بين الصور التي يمكا ان يأتي 
عليد الغير عند دخولد في الخصومة التحكيمية، لهاا فقد اجتيد بعض ىراح القانون في بيان الصفة التي قد يأتي علييا الغير في 

 

(15( MOURRE Alexis, L’intervention des tiers à l’arbitrage, Gaz. Pal, recueil Mai-Juin, 
2001, P  640   

دراسة تحليلية، بحي منشور في    – مد با علي با  مد القرني، النطاح الشخصي   فاح التحكيم وامتداده بطلع التدخت والإدخال    (16) 
   300، ص 2021المملكة العربية السعودية،  –المدينة المنورو   197مجلة الجامعة الإسجمية للعلوم الشرعية، الجزء الذاني، العدد ،

   67دراسة مقارنة في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص   –ميا الخواجا، امتداد اثر ا فاح التحكيم إلى الغير   (17) 
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، ثم بيان افة الغير الاي يتم  الخصومة التحكيمية والتي حصرها في التدخت والإدخال، لاا سوف نبين افة الغير المتدخت او  
 ، وذلك عل  النحو ا تي: (18) إدخالد في خصومة التحكيم

: صفة الغير كمتدخل في خصومة التحكيم   أولًا
ما حيي المركز القانوني لكت منيما وافتد في خصومة   (20) ، والمتدخت انضماميا  (19) ميز ىراح القانون بين المتدخت اختصامي ا

الخصوم  التام  اه  للكلمة با ستقجل  الكامت  الخصم بالمعنى  اختصاميا يحمت افة  المتدخت  ان  اجمعوا عل   فقد  التحكيم، 
الرئيسيين في الخصومة، فيو فرف رئيسي وجديد في الخصومة التحكيمية، ودعواه دعوى حقيقية، فيو مدعي ويعد  دخلد 

  (21) االيا بهدف لارسة حقد في الدعوى القائمة لدعوى كان يمكا رفعيا بصفة مستقلة
وفي المقابت فقد  ردد البعض في اعتبارالمتدخت انضمامي ا فرفا في خصومة التحكيم، باعتبار اند ىخص ما الغير ليس فرفا في 
الرابطة الموضوعية موضوع الخصومة، ولكا مصلحة  تأثر بشكت مباىر بما  سفر عند الخصومة ما نتائج، ولالك فإند دوره 
يقتصر عل  ا نضمام إلى احد الخصوم، فيو   يطالع بحق او مركز قانوني، انما يتدخت لتأييد فلباو المدعي او المدع  عليد 
او لمساعدو اييما لكي يحكم لصالح ما ينظم إليد، لما لهاا الكم ما مصلحة  عود عليد هو، وانضمامد إلى احد الخصوم   

 

الأثر المتر ع عل   (18)  العمر،  القانونين الأردني والعراقي"زينة عبد الله داخت؛ عدنان  الغير "دراسة مقارنة في  إلى  التحكيم  ،  امتداد خصومة 
   13-9، 2023  بحي مقبول للنشر في مجلة القوح والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية 

ورو او في  ليا في مواجية فرفي الخصومة المتحكم او المتحكم هو رغذي يطلب فاه رغغ  رلحق  غفيسه بطلب لامل ط في رلخصولاح رلمفظ(19) 
حاث يقون لهذر رغه خة حقوق  واحد،  رلسةع نطةق رلخصولاح لا  حاث ريرشخةص ارلموضوع في أن   إلىاهذً رغصوم  لا  رغه خة لؤ ي ضده،  

في   رلخصو   ع  حقوق  القاهرو  الدعوى تخهلف  العربية،  النيضة  دار  مقارنة،  دراسة  الأفراف  متعدد  التجاري  التحكيم  الفقي،  عافف  مد 
   99، ص 2007

إليد المحتكم او    (20)  لتأييد فلباو ما ينضم  يقتصر  بد، وإنما  قانوني خاص  او مركز  لنفسد بحق  المتداخت  فيد  يطالع  الاي    التدخت  هو 
را ع، مبادئ الخصومة، دار الفكر  )وجدي   المتحكم ضده، ويعد المتداخت ا نضمامي ىخص ما الغير وهو ليس فرفا في الرابطة الموضوعية 

 ( 279، ص العرب، القاهرو
، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء واثره عل  مبدا ا لتزام بالسرية، الإسكندرية:  عجء نجار احمد(21) 

   361، 2020دار التعميم الجامعي، 
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مع  يتفق  الخصم  ذلك  المصلحة  ان  باعتبار  هو  وإنما لمصلحة  إليد،  ينظم  ما  ينظم لمصلحة  اند    يمذلد، كما  و   يحت  لد 
  (22) مصلحتد

وعل  ذلك فالمتداخت ا نضمامي إما يكون بهدف تحفظي لرقابة الخصم لمنع  شد و دليسد؛ لا قد يسبع للمتدخت ضررا لو 
بقي خارج الخصومة، فيو يتدخت لمراقبة سير الخصومة لمصلحتد الخااة، وإما يكون بهدف مساعدو احد الخصوم في النجاح 
في الدعوى لا يعود عليد بالفائدو، وما جية ثالذة فقد يتدخت الشخص لتحقيق الهدفين السابقين معا، ولكا المتدخت هنا 
او  تحفظيا  سواء كان  دخلد  و بعي  ثانوي  دوره  وإنما  دعواه؛  يمارس  فيو    الأحوال  ما  حال  اي  عل   رئيسيا   فرفا   ليس 
بالكم   يطالع  اذ    ليز،  خاص  بشيء  يطلع  اورو  دخلد    وايً  كانت  فيو  معا،  الهدفين  لتحقيق  او  انضماميا 

 ولأجت ذلك  ردد الشلمراح في اعتباره فرفا في الخصومة، فاهع البعض إلى القول بأند   يعد فرفا في الخصومة، (23) لصالد 
لأند ليس لد حقوح الطرف في الخصومة؛ حيي   يستطيع ان يتخا موقفا متعارضا مع موقف الخصم الاي  دخت منظما  
إليد، ولكا يقبت الخصومة بالالة التي علييا، وهاا راي ىراح القانون الإجرائي عل  اعيد الخصومة القضائية، وما ا جدر 
قبولد في إفار خصومة التحكيم نظر ا لطبيعتيا ا  فاقية، و  يكون لتدخلد دور ا إ  كوند معاونا ، كما ان  دخلد متوقف عل  
إرادو الطرف الآخر وعل  إرادو المحكم او المحكمين؛ لأند ليس بطرف   في ا فاح التحكيم و  في عقد التحكيم، اي العقد 
إلييم وكالك تحديد  المعيودو بها  الميمة  النزاع وتحديد  للفصت في  او المحكمين  المحتكمون مع المحكم  او  المتحكم  الاي يبرمد 

   (24)ا عابهم
ا نضمامي،  للتدخت  التقليدية  الصورو  وهي  البسيط  ا نضمامي  التدخت  اور ين،  إلى  ا نضمامي  التدخت  البعض  ويقسلمم 
وفييا   يطلع المتدخت باي حق ىخصي لد، وإنما يتدخت لتأييد احد الخصوم ومساعد د، وهو   يمذت الخصم و  يحت  لد، 
وفي هاه الالة   يعد المتدخت ا نضمامي فرفا في خصومة التحكيم  اما الصورو الذانية فيي التدخت ا نضمامي المستقت، 
ويقصد بد عندما يتدخت ىخص ما الغير مطالبا او مدافعا عا حق لد، وهو نفس الق الاي يطالع او يدافع عند احد 
التدخت  يقترلأ ما  بسيط، وهو  انضمامي مستقت    نكون بصدد  دخت  فإننا  الآخر،  الطرف  مواجية  الخصومة في  فرفي 

 

  فييمة احمد علي القماري، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة في التشريع المصري و شريعاو دول الخليج العربية، دار الكتع(22) 
   524، ص 2017 والدراساو العربية، الإسكندرية

   362، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء ص عجء نجار احمد (23) 
   223، ص 1993 مد نور ىحا د، النشأو ا  فاقية لسلطاو المحكمين، الطبعة الأولى، القاهرو، دار النيضة العربية،  (24) 
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الدفاع عا حق احد فرفي الخصومة، ولكند  لنفسد و  يقتصر عل   المتدخت يطالع او يدافع عا حق  ا ختصامي في ان 
التدخت  يقترلأ ما ناحية اخرى ما  فقط، وهو  إنما يختصم احدهما  الخصومة،  المتدخت   يختصم فرفي  ان  يختلف عند في 
ا نضمامي البسيط في اند   يوجد إلى الخصمين، كما ان المتدخت   يدافع بتدخلد عا حق هاا الخصم، وإنما حقد هو، وما 
امذلة هاا النوع ما التدخت  دخت مديا متضاما في الخصومة بين مديا متضاما والدائا و دخت الشريك عل  الشيوع في 
رفع  يجيز  لا  ار باط،  فييا  يوجد  حالة  في كت  يقبت  التدخت  هاا  وان  الشائع،  المال  عل   والغير  آخر  ىريك  بين  الخصومة 
الخصومة  في  فرفا  يعد  المستقت  ا نضمامي  المتدخت  وان  متعدديا،  علييم  مدع   او  متعدديا  مدعين  ما  ابتداء   الدعوى 
التدخت ا نضمامي  اثار  التي  تر ع عل   دخلد ليس  الآثار  فإن  القانونية  ت الخصومة، ولهاا  الرابطة  اند فرفا في  ويدعي 
البسيط؛ إنما هو في مجمليا آثار التدخت ا ختصامي وإذا كان المتدخت ا ختصامي يعتبر دائما في مركز المدعي فإن التدخت 
ما  هاا  عل   يتر ع  ما  ومع  الخصومة  في  إليد  ينضم  ما  مركز  حسع  عليد  مدعيا  او  مدعيا  يعتبر  المستقت  ا نضمامي 

  (25)نتائج
و در الإىارو إلى إن التدخت ا نضمامي يمكا ان يتحول خجل سير الخصومة إلى  دخت اختصامي، فالغير الاي  دخت 
عل  سبيت الرقابة  دخت انضمامي يمكند في حال الإضرار بد ان يطالع بالتعويض، والغير الاي  دخت لمساعدو او معاونة 
احد الخصوم يمكا ان يطالع بحق متنازع فيد او يطالع بالتعويض فالتدخت ا نضمامي )التبعي او التحفظي( ينقلع إلى 

انضماميا المتدخت  ابدى  ما  إذا  اختصامي  سير    دخت  اثناء  المتدخت  فلع  إذا  اي  ذاتي،  بحق  لد  الكم  فلباو  تضما 
  (26) الخصومة الكم لد بطلع مر بط بالخصومة، ويشترط لقبول  دخلد ما يشترط لقبول  دخت ا ختصامي

ويختلف الأمر بالنسبة للخصومة القضائية مند في خصومة التحكيم، فالغير المتدخت في الخصومة القضائية سواء كانت  دخت 
يصبح  ان  وهو  بنوعيد  التدخت  عل   يتر ع  مشترك  اثر  ثمة  فيناك  الدعوى،  في  فرفا  يصبح  اختصامي ا  او  دخت  انضماميا 

  (27) المتدخت فرفا في الدعوى ويكون الكم الصادر فييا حجة لد او عليد وما ثم يجوز لد الطعا فيد بطرح الطعا المختلفة
 

   321فتحي والي، الوسيط في التحكيم الوفني والتجاري الدولي، علما  وعمج ، الجزء ا ول، دار النيضة العربية، القاهرو ص  (25) 
نجار احمد،  (26)  بالسرية،  عجء  ا لتزام  مبدا  عل   واثره  القضاء  واحكام  الفقد  اراء  ضوء  في  التحكيم  خصومة  في  والإدخال  التدخت   ،

   365، 2020الإسكندرية: دار التعميم الجامعي،  
وفقا لقانون    –احمد المليجي، اختصام الغير وادخال ضاما في الخصومة المدنية امام  اكم الدرجة الأولى وا ستئناف و كمة النقض    (27) 

   180، ص 1998المرافعاو وآراء الفقد واحكام القضاء، القاهرو: دار الفكر العرب، 
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النقض المصرية، حيي قضت بأن المتدخت  دخت هجوميا يعتبر فرفا في الخصومة التي  دخت  وهاا ما اكدو عليد  كمة 
كما قضت نفس المحكمة    (28)فييا، فيكون الكم الصادر فييا حجة لد او عليد ولو حسم النزاع الحا بين الخصوم الأاليين

بأند متى قبت التدخت فإن المتدخت يعتبر فرفا في الخصومة ويكون الكم الصادر فييا حجد لد لو عليد، وللمتدخت منضما 
  (29) لأحد الخصوم حق استئناف الكم ولو ط يستأنفد الخصم الأالي الاي انضم إليد

 ثانياا: صفة الغير الذي تم إدخاله في خصومة التحكيم 
قد يتخا الغير افة اخرى  ير اورو المتدخت وهي الصورو التي يتم فييا إدخالد في خصومة التحكيم، بناء عل  فلع احد 
ما  الغرض  ويكون  الغير،  وموافقة  التحكيم،  هيئة  وموافقة  الأخرى،  الأفراف  جميع  وبموافقة  التحكيم  ا فاح  في  الأفراف 
الإدخال هو ان يصبح هاا الغير فرفا في خصومة التحكيم  وبالتالي فإند يصبح فرفا بالمعنى الدقيق في خصومة التحكيم، كما 
هو الال في إدخال ضاما في الخصومة، فإند يصبح فرفا في الخصومة، ويكتسع المركز القانوني للخصم في خصومة ا سع  

والقاعدو في هاا الخصوص هي (30)حمليا ليشمت الخصومة ا الية ودعوى الضمان، وبالتالي  صبح الخصومة ثجثية الأفراف 
ان ذلك  إ   الضاما؛  فقد حت  لد  ا الية  الدعوى  إخراجد ما  يطلع  ان  الضاما  إدخال  الضمان متى تم   لطالع  ان 
مشروفا  بأن يكون فالع الضمان ملزما التزاما ىخصيا في الدعوى ا الية  اه الخصم ا خر، فإذا كان كالك فج يستطيع  
الدعوى، وإذا ط يكا فالع الضمان ملزم ا  اه الخصم ا خر بشيء فيجوز لد  المرفوع عليد  الدعوى؛ كالكفيت  الخروج ما 

  (31) الخروج منيا؛كالمشتري الاي يرفع عليد دعوى استرداد المبيع، فيكون لد ان يخرج منيا بإدخال الغير
اما في حال إدخال الغير وكان الهدف ما إدخالد  نوير عقيدو المحكمة في ىأن واقعد  ددو؛ كإلزام الغير بتقديم مستند تحت 

  (33) حيي ان الغير في هاه الالة يعامت معاملة الشاهد (32) يده، فإند   يكون فرفا في الخصومة التحكيمية
 

انظر المليجي، احمد، اختصام الغير وادخال ضاما في الخصومة المدنية  ؛  593، فعا رقم  27/11/1976 كمة النقض المصرية، نقض    (28) 
   181امام  اكم الدرجة الأولى وا ستئناف و كمة النقض، مرجع سابق، ص 

   181)المليجي، المرجع السابق، ص ؛ 990، فعا رقم 25/3/1980 كمة النقض المصرية، نقض (29) 
   476، ص 2013جميعي، عبد الباسط، النظام القانوني   فاح التحكيم دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدو، الإسكندرية،  (30) 
، ص  1978،  احمد مسلم، ااول المرافعةالتنظيم القضائي وا جراءاو والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار الفكر العرب(31) 

587   
، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء واثره عل  مبدا ا لتزام بالسرية، الإسكندرية:  عجء نجار احمد(32) 
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واما في الخصومة القضائية فإند يجع التفرقة ايض ا فيما إذا كان ادخال الغير ييدف إلى الكم عل  الغير المدخت في بعض او  
او إلى جعت الكم الصادر في الدعوى حجة في مواجيتد، فإن المتدخت في كلتا الالتين يأخا افة  كت فلباو الدعوى 
الطرف في الخصومة، سواء تم إدخالد بناء عل  فلع ما احد الخصوم او بأمر ما المحكمة، وسواء تم إدخالد في خصومة اول 

اما إذا اقتصر إدخال الغير في الخصومة عل  إلزامد   و (34) درجة او في خصومة ا ستئناف، وهاا يسم  إدخا  بالمعنى الدقيق
 بتقديم ما تحت يده ما مستنداو او اىياء في حوز د، وهنا يفترض حدوث إحدى امريا: 

ان يقتصر دور المدخت عل  مجرد  قديم ما تحت يده ما اوراح او اىياء  فيد إظيار القيقة في الدعوى، وهنا       1
ويطلق عل  إلزام الغير بتقديم (35) يأخا المدخت افة الطرف وإنما يكون مركزه في الخصومة كمركز الشاهد الاي يدع  للشيادو

مستند تحت يده با ختصام  اوزا لأن المدخت   يأخا افة الطرف في الخصومة و  يغير ما ذلك مناقشة المحكمة او احد 
   (36)الخصوم للمدخت حول فبيعة المستند لأن ذلك   يعد سوى استيضاح او  قصي لقيقة النزاع

حيي   يقتصر دور المدخت عل  مجرد  قديم ما تحت يده ما مستنداو او اىياء كما لو ادع  احد الخصوم في   2
انتقص ما  الاي  الأمر  المستند،  اند  ير  تويًو  او  بياناو  ير حقيقية  قد  وافئ مع خصمد وقدم  المدخت بأند  مواجية 
حقوقد في مواجية خصمد، في هاه الالة يأخا المدخت افة الطرف في الخصومة وبالتالي يكون لد مال للخصوم ما حقوح 

  (37) وعليد ما علييم ما واجباو
 
 

 

   362، 2020دار التعميم الجامعي، 
دراسة تحليلية، بحي منشور في    – مد با علي با  مد القرني، النطاح الشخصي   فاح التحكيم وامتداده بطلع التدخت والإدخال    (33) 

   321، ص 2021المملكة العربية السعودية،  –المدينة المنورو   197مجلة الجامعة الإسجمية للعلوم الشرعية، الجزء الذاني، العدد ،
   560، ص مسلم، ااول المرافعةالتنظيم القضائي وا جراءاو والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، مرجع سابقاحمد   (34) 
قانون القضاء المدنيدراسة لقانون المرافعاو المدنية والتجارية واهم التشريعاو المكملة لد، دار النيضة العربية،   في  الوسيط فتحي والي،  )والي  (35) 

   517، ص 1987القاهرو، 
   499، ص 1978، وجدي را ع، مبادئ الخصومة، دار الفكر العرب، القاهرو(36) 
   376، ص 2010نبيت إسماعيت عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الذالذة، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدو،  (37) 
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 خصومة التحكيم إلى الغير من منظور شراح القانون والتشريع والقضاء امتداد:  الثاني المبحث
ما المسلم بد فقيا وقضاء  إمكانية امتداد الخصومة القضائية إلى الغير  وقد اجازو العديد التشريعاو لكت ذي مصلحة ان 
يتدخت في الدعوى منضما  لأحد الخصوم او فالبا  الكم لنفسد بطلع مر بط بالدعوى  ولكا هت يمكا الأخا بالك في 
الخصومة التحكيمية، اي هت يجوز للغير ان يتدخت في القضية التحكيمية ليكون فرفا  اايج  يطلع فييا الكم لنفسد، او 

 فرفا  منضما  لأحد افراف النزاع 
رغغ  لا  ناحاح ابين أثم رليةق رغه قا  لا  حاث ريرشخةص لا  ناحاح   إلى مبط شمرح رغقةنون بين رلاه ر  خصولاح رغه قا   

رنه ح   نطةق خصولاح  ينتقت إلييم هاا   أخمىإ حاث  التحكيم، وما  ا فاح  الموقعين عل   التحكيم وقصره عل  ا فراف 
ا  فاح؛ كالخلف العام والخلف الخاص، وذلك باعتبار ان ا فاح التحكيم هو عقد ما العقود بوجد عام، وفيما عدا ذلك ما 

ا   يقون الدخول في خصومة التحكيم   يعدون ما الغير بالنسبة لج فاح التحكيم، و  يحق لهمتبع ا لالك   الأىخاص فإنهم
اهو لاة يح ث في حةغح رليةق   الدعوى،رغغ  في خصولاح رغه قا  هو أح  أ مر  رليةق رغه قا ؛ ال أنه لم يه  رخهصةلاه في  

لا  جةنب بمض رير مر   ان رغ مض رلآخم. اتج م بفة رلإشةم  ا  أن   الدعوى رغه قا  لاهم   رير مر إ ارغذي لمفع فاه  
رغغ    ما  خول  وملتزم كغيره  التحكيم  ا فاح  فرف  ااج  اي اعوباو؛ لأند  الالة    ذير  هاه  التحكيم في  في خصومة 

 افراف خصومة التحكيم 
افي رلمقةبةإ فق  يقون رغغ  أجف الأة ع  رليةق رغه قا إ اغاس  مفلأة فاهإ ال انه    يقون غه في بمض ريرحاةن لاصل ح في 

لد ما حق، او مصلحة يريد الدفاع عنيا خشية  عرضيا للخطر  كما قد يكون   رغ عوى رغه قا،اح رغقةف،ح؛ لمة   إلى رلنع،ة   
ا   كةنت للحصول مذج عل  دليت قائم تحت يده او  ير ذلك     للأفراف انفسيم مصلحة في إدخالد في خصومة التحكيم،

رغ مض رلآخم ا   رغيقهإ ارغهاميمةت ارغقعةإ حاث ذهب بمعه  ا  مفض ذغكإ اذهب  رلحةغح محة رخهلا  بين  هذً 
  وهاا ما سوف نتناولد ما خجل المطلبين الآ يين؛ حيي سنتناول في   وغهإ في حين رغهز  جةنب حاةل هذً رلمسةغح باغص،ت

الأول منيما موقف ىراح القانون ما امتداد خصومة التحكيم للغير بالتدخت وا دخال، وسنعرض في المطلع الذاني لموقف 
 التشريع والقضاء في المطلع الذاني وذلك عل  النحو الآتي: 
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 ل: موقف شراح القانون من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير  والمطلب الأ
ل ملأة غصيح  رغق ول ارغمفضإ اذغك  رغغ  بين  رغه قا  ا   رلاه ر  نطةق خصولاح  رغاّمرح لاهيةاتًلأ لا  لاسةغح  غق  كةن لاو ف 
شخص رغغ إ افا،ة اذر لاه خلاإ أا لا خلالأ أي لامر  ا خةغه في خصولاح رغه قا إ اسفهفةال  مرسح هذر رلمو ف علا رغف و 

 رلآتي: 
 الفرع الأول: موقف شراح القانون من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بالتدخل

يقص  به خة رغغ  في خصولاح رغه قا  بأنه رغه خة رلم ني علا امر   رغغ   انمة لقلاف لا  أح  أ مر  رلخصولاحإ لاتى ل ين 
ما رغص،ت  (39) رغاّمرح  لا    . ا   رغهز  جةنب (38) رلمسةس بممكز  ةنوني غه   غه أن ثمح تأث  لهذً رلخصولاح علا لاصل ههإ أا يه 

التحكيمية، الخصومة  في  التدخت  نصوص   مسألة  ما  التحكيم  قوانين  بعض  خلو  إلى  ذلك  في  في   مستنديا  التدخت   يز 
  في 2001لسنة    31قانون التحكيم الأردني رقم  و 1994لسنة    27خصومة التحكيم او يمنعد؛ كقانون التحكيم المصري رقم  

القانون ما   حين ذهع جانع آخر إلى جواز ذلك، وذهبت آراء ىراح  انقسمت  وقد  قبول ذلك،  الآراء إلى عدم  بعض 
وفيما إذا كان  دخج  انضمامي ا او اختصامي ا، وسنقوم ببيان هاه   التدخت في خصومة التحكيم وذلك بحسع نوع التدخت، 

 الآراء عل  النحو الآتي: 
: امتداد خصومة التحكيم بالتدخل الًنضمامي   أولًا

وهو التدخت الاي   يطالع فيد المتدخت لنفسد بحق او مركز قانوني خاص بد، وإنما ينحصر دوره في ا نضمام إلى احد   
فقم  ل خة رغغ  في   ع     ول   إلى  . ا   ذهب جةنب لا  رغاّمرح(40) إ  ان رلمطةغ ح بحق غه لامل ط بموضوع رغ عوىالخصمين

  (41)حتى لو كان  دخت انضمامي ا؛ إ  إذا قبت افراف الخصومة  دخلد وقبولهم لد في الخصومة التحكيمية   خصولاح رغه قا إ
القانون لمدى جواز  دخت الغير اثناء نظر التحكيم ما  ويستند هاا الجانع في رفضد لهاه الفكرو عل  اساس عدم  عرض 

 

إ ص  1979إ  احمد مسلم، ااول المرافعةالتنظيم القضائي وا جراءاو والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار الفكر العرب(38) 
594 . 

 . 71إ ص 2004إ ، دار النيضة العربية، القاهرو3 مود  تار، التحكيم التجاري الدولي، ط(39) 
 . 141ص ، 1993 مد نور ىحا د، النشأو ا  فاقية لسلطاو المحكمين، الطبعة الأولى، القاهرو، دار النيضة العربية،  (40) 
   279، ص 1978، را ع، مبادئ الخصومة، دار الفكر العرب، القاهرووجدي   (41) 
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التقاء إرادو الطرفين في اللجوء إليد، وفقا للإجراءاو التي نظميا  ناحية، و عارض ذلك مع فبيعة التحكيم الاي يقوم عل  
  (42) القانون

أن هذر رغفوع لا    إلىرغه قا ؛ اذغك رسهفة رلأ    خصومةفي    ا نضماميافي رلمقةبة يذهب رغغةغ اح لافه  ا  جورز فقم  رغه خة  
رغه خة ل يم،ة علا لوساع نطةق خصولاح رغه قا  لا  حاث ريرشخةصإ حاث ل يم  رلمه خة ل يم   مفة في رلخصولاح 
بالممنى رغ  اقإ فهو ل يم ا كونه  مفلأة ل مالأة لافظ،لأةإ  ان أن يؤثم ذغك في رسهقمرم لاوضوع رغ عوى ريرنلاح ارغتي ل قا علا 

بايإإ غه  رلحق   يطلب  أنه ل  رغهفةزل ع    اوحةلهة. ك،ة  غه  غاس  اذ  ذرله؛  رلموضوعي  رلحق  يهصم  في  أن  لااز  خةنح؛أا 
رلممر  حإ غذغك   او إ بة يقون ل خله لمجم  رلمسةع    (43) رغ عوى أا رلإ مرم بالحق أا لوجاه رغا،ين رلحةسمح أا رغهصةلح ع  رغفزرع

، و  يعد استذناء  عل  وجولأ اقتصار خصومة التحكيم عل  افراف ا فاح التحكيم؛ بت وياهع   فإنه ل خله يم  ألاملأر مقبو  
ذلك  بعض ما  ابعد  التدخت(44) الشلمراح  إمكانية  للغير  يجيزون  افراف   ، حيي  موافقة  دون  التحكيم  انضمامي ا في خصومة 

الخصومة عل  ذلك،ىريطة ان يكون للمتدخت مصلحة وقائية ما  دخلد للمحافظة عل  حقوقد والدفاع عنيا؛ وبالتالي ليس 
هفي الخصومة، ما اجت مراقبة سلوك ما  دخت لمصلحتد؛ مستنديا   لد ما وسيلة للدفاع عا حقوقد وحمايتيا سوى  دخت

في ذلك إلى كون احكام التحكيم    قبت الطعا بالتماس إعادو النظر، باستذناء الطعا ببطجنها لبعض الأسبالأ المحددو عل  
   (45)سبيت الصر

انح  ب امنا نؤي  اجهح رغفظم رغسةبقح اذغك لا  جةن ينإ فةغس،ةح غلغ  باغه خة علا رغف و رغسةبقإ غاس غه أثم سلبي علا 
إ ك،ة أنه غاس غه أثم سلبي لأند   يتضما فلباو جديدو قد  تطلع وقت افول للفصت فيياأ مر  رلخصولاح رغه قا،احإ  

يعد   هيئة التحكيم، لأند   يحمليا زيًدو عل  الميمة التي قبلت بها هاا ما جانع  وما جانع آخر فإن هاا التدخت علا  

 

، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء واثره عل  مبدا ا لتزام بالسرية، الإسكندرية:  عجء نجار احمد(42) 
   341، ص 2020دار التعميم الجامعي، 

إ  2019  ،49، ع4سحر  مد احمد، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير، مجلة بحوث الشرح الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرو، مج  (43) 
 . 300ص 
    292، ص 2009فلعت دويدار، ضماناو التقاضي في خصومة التحكيم، دار الجامعة الجديدو، الإسكندرية (44) 
   113، ص 2009حسا النيداني، الأثر النسبي   فاح التحكيم، دار الجامعة الجديدو، الإسكندرية،  (45) 
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حماية لمصلحة الغير التي قد  ضار في حال عدم التدخت في الخصومة التحكيمية، وا نتظار لين ادور الكم فييا؛ الأمر 
 الاي قد   يمكند الطعا بد  

الكم   تأثير  نفيا  ومدى  التحكيم  وخصومة  الغير  بين  العجقة  فبيعة  ما  ينبع  الراي  لهاا  وتأييدنا  موافقتنا  فإن  وبالتالي 
القضاء،  إلى  ا لتجاء  دون  واحدو  بقضية  فيد  لد مصلحة  نزاع  إنهاء  عل   يعمت  وبالتالي  والتزاما د،  عل  حقوقد  التحكيمي 
وبالتالي  جفي ا زدواج  ير المبرر للخصومة امام هيئة التحكيم والقضاء؛ الأمر الاي قد يقود إلى  ناقض فيما بين الأحكام 
يدعييا  قد  التي  للسرية  إفشاء  يعد  السابق    النحو  عل   الغير  فإن  دخت  لالك،  إضافة  التحكيمي   والكم  القضائية 
البعض؛لأن  قديم مصلحة الغير اولى في العناية ما الفاظ عل  سرية التحكيم، استناد ا لقاعدو دفع الضرر اولى ما جلع 

 المنفعة  
 ثانياا: التدخل الًختصامي )الهجومي( 

غل فةع ع   غفيسه باقة لا ةشم لامكزلأر  ةنوناة أا حق  فاهة  رغغ  في خصولاح تحقا،اح  ةف،ح بطميق يحقق  به ل خة  ايقص  
شةن  شةنه  رغطل ةت  لا   ياةإ  لاة  اب رإ  الاقةناح  ذغك  لا  خلال  غه  ايقون  رلخصولاحإ  أ مر   لاورجه  في  رلخةنح  لاصل هه 

. اباغهةلي فإن رلمه خة رخهصةلااة ي خة بصيهه لا عاة ايورجه في ذغك أ مر  رلخصولاح ريرنلاينإ اهذر (46) أ مر  رلخصولاح
 يؤ ي ا  لط اق ريرحقة  رلخةنح بممكز رلم عي في رلخصولاح؛ اذر يسهماض بهذر رغ خول ع  مفع  عوى أنلاح لاسهقلح. 

رغه قا إ حتى اغو كةن رغغ   مفلأة في رغملا ح    خصومة علا ع   جورز رغه خة رلخهصةلاي في  (47) يقة  يج،ع شمرح رغقةنون 
رغه قا . أ مر   رغتي تج،ع  امر     رغقةنوناح  لا ةشملأر علا  يمثة ع ارنالأ  رغ مضإ  رلخهصةلايإ بحسب مأي  رغه خة  اذغك يرن 

بينيم، دون السماح للغير بالتدخت في خصومة التحكيم المنعقدو بينيم   رلخصو  رغذي     يمن ون في حصم نطةق رغفزرع فا،ة  
كما ان فيد افالة لأمد النزاع الاي يحاول الأفراف  نبد باللجوء للتحكيم بد  ما القضاء وإجراءا د المعقدو وفول الفترو التي 

 

، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء واثره عل  مبدا ا لتزام بالسرية، الإسكندرية،  عجء نجار احمد(46) 
 . 326إ ص 2020إ   دار التعميم الجامعي

ص    دراسة تحليلية، مرجع سابق،  – مد با علي با  مد القرني، النطاح الشخصي   فاح التحكيم وامتداده بطلع التدخت والإدخال   (47) 
312 . 
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ويعد ايض ا إفشاء  للسرية التي يحاول الخصوم الفاظ علييا فيما بينيم،    تأخاها الدعوى امام القضاء حتى ادور الكم فييا 
  (48) وبالتالي يتأثر الكم في فلباتهم بشكت او بآخر بطلباو المتدخت هجوميا

غاس  مفة في رلليةق رغه قا،يإ   باعتباره يحقق غه لااز  خةنح    ايمى جةنب آخم أن رلمورفقح علا  لب رلمه خة رخهصةلاالأة 
  (49) منداهو لاة يخةغف لا  أ نس اح أثم رليةق رغه قا  خةنح في رلجةنب رلإيجةبي 

رغه قا إ لاتى لاة ارفق علا   خصومة لا  رغغ  في  ا  جورز  لب رغه خة رخهصةلاالأة افي رلمقةبة يذهب رلتجةً رغيقهي رلح يث 
نق  ا  هذر رلتجةً غقونه يمبط بين   ول رغه خة     وقد وجد(50) المنازعةذغك أ مر  رغه قا إ ارلهائح رغه قا،اح رغتي لفظم  
التحكيم؛ وذلك لأن هاه الفكرو  ادي إلى ا فال حقيقة ميمة جدا   رلخهصةلاي ابين ضمام  لاورفقح رلخصو  الاورفقح هائح

و تملة الدوث في الواقع العملي، وهي اند قد يحدث احيانا ان الخصوم عندما يتفقوا فيما بينيم عل  اللجوء إلى التحكيم 
ا  فاح  قيام  يعني  بدوره  وهاه  النزاع   هاا  في  الغير  بحق  اليقيني  علميم  مع  معين  قانوني  مركز  او  معين  موضوع  بخصوص 

ا او ىرف ا يمنع الغير ما التدخت اختصامي ا  التحكمي عل  الغش والتوافا بحق الغير؛  حيي ما الممكا ان يضمنوا ا  فاح بند 
امر  إادار  ما  المختصة  المحكمة  بطلع  التحكيم  هيئة  قيام  إمكانية  دون  يحول  الاي  الأمر  ذلك؛  عل   موافقتيم  وعدم 
اختصامي ا في  الغير  التي تمنع  دخت  التحكيمي  ا  فاح  علييا في  ا  فاح  التي تم  والبنود  لتقيدها بالشروط  بالتدخت، وذلك 
معرض  يكون حكميا  الالة  هاه  لأند في  القيقة؛  او لإظيار  العدالة  ذلك لسا سير  ولو كان  التحكيم، حتى  خصومة 

  (51) للبطجن 
الهجومي في خصومة التحكيم، وا ىتراط عل  اند   يتم السماح للغير ابفةإ علا لاة لق  إ فإن حملاةن رغغ  لا  رغه خة  

الغير  يادي إلى ضياع حق  قد  فإن هاا  التحكيم،  ا  بموافقة الخصوم وموافقة هيئة  التحكيم  الهجومي في خصومة  بالتدخت 
  (52)الاي يريد التدخت هجوميا للدفاع عا حقد في الدعوى خصواا، واند ليس لد حق ا عتراض عل  الكم التحكيمي 

 

   291فلعت دويدار، مرجع سابق، ص  (48) 
   342، التدخت والإدخال في خصومة التحكيم في ضوء اراء الفقد واحكام القضاء ، مرجع سابق، ص عجء نجاراحمد، (49) 
   342 ص  ، المرجع السابق، عجء نجار احمد (50) 
  فييمة احمد علي القماري، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة في التشريع المصري و شريعاو دول الخليج العربية، دار الكتع(51) 

   530، ص 2017 والدراساو العربية، الإسكندرية
   292فلعت دويدار، مرجع سابق، ص  (52) 
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الأفراف  موافقة  عل   بناء  التدخت  هاا  اىتراط  وخطورو  التحكيم  خصومة  في  هجوميا  الغير  اهمية  دخت  ما  الر م  وعل  
وموافقة هيئة التحكيم، إ  اند مازال ا  اه السائد إلى يومنا هاا قائم عل  فكرو الربط بين التدخت ا ختصامي وبين إرادو 

 الخصوم وايضا موافقة هيئة التحكيم 
 الفرع الثاني: موقف شراح القانون من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بالإدخال

بالإدخال بأند  كليف ىخص ما الغير بالدخول في خصومة التحكيم؛ الأمر الاي يتر ع عل  ذلك اعتباره خصم ا يقص   
ا   أجمع رغاّمرح علا أنه في حةل  (53) فييا، بناء عل  فلع الخصوم او امر اادر عا هيئة التحكيم دون فلبد ما الخصوم

جية بعض الأفراف دون لم   أح   مفي رليةق رغه قا إ ارتخذت اجمرإرت رغه قا  في لاور  اولم   أ مر  رليةق رغه قا   
البعض الآخر، فإند يجوز في هاه الالة للخصوم، بت ولهيئة التحكيم ما  لقاء نفسيا ان تامر بإدخال باقي ها ء الأفراف، 
وا دخال في هاه الالة جائز؛ سواء اكان موضوع النزاع قابت للتجزئة ام  ير قابت لالك، كما يجوز الإدخال سواء كان هناك 

اأيعة افقة غلقةع   رغمةلاح في  ضاما بين الخصوم ام ط يكا هناك  ضاما بينيم وسواء كان التحكيم بالقضاء ام بالصلح   
يمه    سو   رلحق   أن  رليةق   إلىرغه قا   في  غلأ مر   باغفس ح  هذر  رغه قا إ  علا  رلليةق  أثم  اغاه  يمه   رغذي  رغغ  

  (54)التحكيم
يكا فرفا في ا فاح التحكيم، فج يجوز إدخالد   ما قبت الخصوم و  ما   ألاة اذر كةن رلمطلوب رخهصةلاه هو رغغ  رغذي لم 

فإذا تم اختصامد ر م ذلك في خصومة التحكيم، جاز لد ،  (55) قبت هيئة التحكيم، حتى لو كان ا ختصام لمصلحة العدالة
الضور فييا والدفع بعدم جواز إدخالد، لأن ا فاح التحكيم   ينصرف اثره إليد، كما يجوز لد ا متناع عا الضور امام هيئة  

أن أ خةل رغغ  بوجه عة  في  ويبرر البعض ذلك بحجة  (56) التحكيم و  يكون الكم الصادر في هاه الخصومة حجد عليد
رغقعةإإ ك،ة أنه يم  نوم  لا  نوم رلج ةم   إلى ايمثة رعه رإلأ علا حميهه رغاخصاح في رغلجوإ    غاس غه فاهة علا حإ   خصومة 

 

وفقا لقانون    –احمد المليجي، اختصام الغير وادخال ضاما في الخصومة المدنية امام  اكم الدرجة الأولى وا ستئناف و كمة النقض    (53) 
   25، ص 1998المرافعاو وآراء الفقد واحكام القضاء، القاهرو، دار الفكر العرب 

،  فييمة احمد علي القماري، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة في التشريع المصري و شريعاو دول الخليج العربية، مرجع سابق (54) 
   598ص 
   307، ص2010نبيت إسماعيت عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الذالذة، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدو  (55) 
   354، المرجع السابق، ص عجء نجار احمد (56) 
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القانوني عل  التقاضي؛ لأند يادي إلى اقحام الغير في الخصومة ر ما عند، او في وقت  ير مناسع بالنسبة لد، كما اند يعطت 
  (57) الفصت في النزاع ويضاعف المصروفاو ويخت بمبدا السرية الاي هو اساس اللجوء للتحكيم

طلق،
ا
طلق، وهو   هاا ويفرح البعض بين الغير الم

ا
وهو الشخص الأجنبي عا العقد وعا إجراءاو التحكيم، وبين الغير  ير الم

للشرط  الاي واجد في وضعيلمة مالزم او خاضع  التحكيم او الشخص  العقد والأجنبي عا اجراءاو  الطرف في  إملما الشخص 
تر بة عا هاا (58) وهي الالة التي تمتدا فييا ا فاقيلمة التحكيم للطرف  ير الموٌقلمع عل  العقد  التحكيمي،

ا
  ونظرا لخطورو الآثار الم

ا متداد ما حيي ماطالبة "الغير" بالوفاء وما يماكا ان يتر ع عا ذلك ما ارباك للسير في إجراءاو التحكيم، فإند يشترط  
حيطة بالعقد ان الغير قد ساهم بطريقة او بأخرى في إبرام  لإمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 

ا
ان يذبت ما الظروف الم

او  نفيا العقد، لالك يمكا ا حتجاج با فاقيلمة التحكيم في ماواجيتد وذلك حماية للغير وإعما  لنظريلمة الظلماهر  وكالك عل  
الشرط   التبعة وامتداد  مند، لالك عليد تحملمت  استفاد  قد  او  نفياه  العقد، و دخلمت في  كويند  يوقع  ط  الاي  الغير  اعتبار ان 
التحكيمي او ا فاقيلمة التحكيم لتشملدا إذ ياعتبرا انلمد قد وافق ضمنيا عل  التحكيم خاالمة بعد ان  ـملم  اوز فكرو الكتع كشرط 

 .احلمة   فاقيلمة التحكيم
رلمقةبة رغه قا  غقون    في  رغغ  في خصولاح  ا خةل  رغامرح ع   جورز  لا   الإجبار يبرم جةنب  بفكرو  المسألة    تعلق  ان 

القانوني او  عطيت الفصت في المنازعة؛ وإنما  تعلق بفكرو و ية المحكم التي هي اساس مبدا حياده، وهي الو ية التي يستمدها 
ما  التحكيم  ا فاح  إلييم  يمتد  وما  افرافد،  يلزم  ير  فج  اىخااد،  ما حيي  الأثر  نسبي  ا فاح  وهي  الخصوم  ا فاح  ما 

  (59) ا  يار وفق القواعد العامة 
اتج م بفة رلإشةم  ا  أن لاورفقح رغغ  علا رلحعوم ألاة  هائح رغه قا إ بفةإ علا  لب أح  أ مر  رغفزرعإ  ان أن ي  ي أي 

ا مفة في رليةق رغه قا . ان حعوم رغغ  علا رغف و رغسةبق  الدعوى،رعتررض لا  جةن ه علا ا خةغهإ فإنه يص ح خص،ة في  
يعد بمذابة  عبير مند عا اراد د، حتى ولو كانت ضمنية في ا نضمام   فاح التحكيم، حيي  لتقي اراد د    ألاة  هائح رغه قا 

بإرادو ما إدخالد فيصير فرفا في ا  فاح، بالإضافة إلى ذلك يكون فرف ا في الخصومة، وكالك لهيئة التحكيم ا عتراض عل  

 

   21، ص 2007ابو الوفا، قانون المرافعاو المدنية والتجارية، دار المطبوعاو الجامعية، الإسكندرية، احمد  (57) 
(58) MOURRE Alexis, L’intervention des tiers à l’arbitrage, op. cite, P.640   

   295 فلعت دويدار، مرجع سابق، ص (59) 
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إدخال هاا ىخص ما الغير الاي تم إدخالد في الخصومة، وذلك تأسيسا عل  اند ليس فرفا في ا فاح التحكيم، وفي هاه 
  (60) الالة يكون إدخالد بافج و  يكون الكم الصادر في الخصومة حجة عليد

رغغ  في   ا خةل  بم   جورز  لق    ممة  لا  من هه في   خصومةانخلص  ارغهةك   رحتررلاة لإمر لهإ  بمورفقهه؛ اذغك  رل  رغه قا ؛ 
   يكون للغير الق في ان يرفض ا ىتراك في تحكيم ط يشارك هو في اختيار هيئتدذغك فإنه    إلىرغلجوإ غله قا إ بالإضةفح  

التحكيم التحكيم، حتى يستطيع المساهمة في اختيار هيئة  البعض يجع ان يكون الإدخال قبت  كويا هيئة    (61)ولهاا يرى 
قبت  إدخالد  يتم  ان  إملما  التحكيمية؛  الخصومة  الغير في  إدخال  في  الر بة  عند  يتعينلم  الأفراف،  بين  للمساوو  وتحقيقا  لالك 
مع  يتداخت  ان  او  الهيئة  إعادو  شكيت  مع  الأفراف  موافقة جميع  بشرط  ذلك،  بعد  او  التحكيمية  الهيئة  استكمال  كويا 

كلممالتنازل عا حقلمد في    (62)  عيين  ا
رغغ  في خصولاح  ريرلام في ا خةل  رغه قا  ل تمهلك سلطح  هائح  رغقةنون يج،مون علا أن  بفة رلإشةم  ا  أن شمرح  اتج م 

ر رغه قا  في  علا  رلليةق  أثم  اغاه  يفصم   ل  لا   تخهص   أن  نيسهة  للقةإ  لا   لهة  وإ  كان رغه قا إ ال يجوز  لخصومة، 
فييا، وهو بطجن يجوز لكت ااحع مصلحة ما الخصوم الأاليين  اختصامد  حكميا بافج، وذلك تأسيسا  عل  بطجن 

بد التمسك  المدخت  في   (63) والخصم  رغغ   ا خةل  فإن  ذغك  لا   علا   خصومة اباغمن   غل يةظ  مج يح  اسالح  يم   رغه قا  

 

،  فييمة احمد علي القماري، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة في التشريع المصري و شريعاو دول الخليج العربية، مرجع سابق (60) 
   599ص 

(61)BOURQUE Jean-François, Le règlement des litigesmultipartitesdansl’arbitrage 
commercial international, thèse pour le doctoraten droit privé, faculté de droit et des 

sciences sociales, université de Poitiers 1989, P. 552   
(62) CHEDLY Lotfi, Arbitrage commercial international &ordre public transnational, 
centre de publication universitaire, 2002, P 234; LOQUIN Eric, À la recherche du 
principe de l’égalité des parties dans le droit de l’arbitrage, Gaz. Pal, recueilJuillet – Aout, 

2008,  P  2032  
مصطف   مد جمال و مد عبدالعال عكاىة، التحكيم في العالقاو الخااة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى، لبنان: منشوراو اللبي    (63) 

   337، ص 1998القوقية، 
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لتنوير عقيدو هيئة التحكيم بالجوانع المختلفة للنزاع المطروح اماميا، وهو يعد ما اهم رلحقوقإ ك،ة يم  أيعلأة اسالح لاه،ح  
الوسائت التي  ساعد عل  اظيار القيقة، وحسا سير العدالة، بالإضافة إلى اند مظير ما مظاهر حقوح الدفاع الاي يعد 
احد المبادئ الأساسية، واهم ضماناو التقاضي التي تهيما عل  إجراءاو الخصومة والتي يتر ع عل  إهدارها  عرض الكم  

  (64) للبطجن 
ن ع   ا خةل رغغ  في خصولاح رغه قا  يجمة  مرم هائح رغه قا  محة شكإ ايقون هذر رلحق  ن   إلى ما  قدم، فإ اضةفح  

فييا  كون اأيعة يقون رلحق  لاؤ هةإ اذغك يرن رلمفةزعح رغتي تم رغيصة   الدعوى،كةلاةإ اذغك يرن رلخصو  ن  لاقه،لين في  
قابلة لأن  رفع مرو اخرى امام القضاء ما جانع المتدخت  بالتالي يمكا ان يصدر حكم آخر ما قبت القضاء يتعارض مع 

و طبيقا  لالك حكم بأن ىرط التحكيم الوارد في العقد ما البافا   "(65) الكم الأول؛ لا يادي إلى احتمال  عارض الأحكام 
المبرم بين المقاول الأالي والمقاول ما البافا بشأن المنازعاو المتعلقة بتنفيا العقد يمتد الى كت منازعة  تصت بدعوى المطالبة 
البافا المقاول الأالي بما هو مستحق في ذمتد لرلأ  المقاول ما  العقد، ومنيا مطالبة  عما تم  نفياه ما ا عمال موضوع 

  (66) العمت"
دراج رغه قا إ اذغك ع   ميق أ  خصومةرغه قا  رغس،ةح بإ خةل رغغ  في    خصومةابفةإ علا لاة لق  إ يجوز غلأ مر  في  

نص في ا فاح التحكيم قبت إبداء الخصومة )ىرط التحكيم(، او با فاح  حق عل  بدء الخصومة )مشارفة التحكيم(، وذلك 
إذا ما كانت هناك مصلحة ما إدخالد، وفي الالة ا خيرو يجع موافقة هيئة التحكيم، وذلك لأن هاا الغير ط يكا فرفا في 
عقد التحكيم المبرم بين الأفراف في الخصومة وبين هيئة التحكيم، بالإضافة إلى اند قد يخش  ما إدخال الغير إلى إفالة امد 
النزاع وعدم إمكانية الكم في الموعد المحدد، لا يعرض الكم للبطجن، وذلك لتجاوز الميعاد المتفق عليد، بالإضافة إلى ذلك 
الخصومة  في  القاضي  يملكيا  التي  الأمر  سلطة  تملك  التحكيم    هيئة  لأن  وذلك  إدخالد  المطلولأ  الغير  موافقة  يجع 

  (67) القضائية
 

   170فلعت دويدار، مرجع سابق، ص  (64) 
   138 مد نور ىحا د، النشأو ا  فاقية لسلطاو المحكمين، مرجع سابق، ص  (65) 
   292فتحي والي، الوسيط في التحكيم الوفني والتجاري الدولي، علما  وعمج ، الجزء ا ول، دار النيضة العربية، القاهرو ص  (66) 
  فييمة احمد علي القماري، اثر ا فاح التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة في التشريع المصري و شريعاو دول الخليج العربية، دار الكتع(67) 

   603، ص 2017 والدراساو العربية، الإسكندرية
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اأ مر    رغغ   بين  رلليةق  لا   لب   رغه قا   خصولاح  في  ن ا ة  رغغ   ر خةل  يقون  اغقي  ذغكإ  علا   خصومة ابفةإ 
رغه قا إ ابين هؤلإ اهائح رغه قا إ اهذر رلليةق ل ياترط أن يقون نميحة؛ اانمة لا  رلم،ق  أن يقون ض،فاة بأن يحعم 

ي   أن  رغه قا   ان  خصولاح  ا فاح رغغ   إلى  با نضمام  عند  ضمنية  إرادو  بمذابة  يكون  وهاا  اختصامد،  عل   اعتراضا  ئ 
 التحكيم حيي  لتقي إراد د بإرادو ما اختصمد  

 الثاني: موقف التشريع والقضاء من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير  المطلب
للإجراءاو، و وفير الوقت   اعترفت النظم القانونية الإجرائية بفكرو امتداد الخصومة القضائية إلى الغير عموما وذلك اختصار ا  

والجيد، ومنعا لجزدواج  ير الضروري و ير المبرر للخصومة، و فاديً  حتمال  ناقض الأحكام و عارضيا، وتخفيفا عا كاهت 
ياه الفكرو في الخصومة القضائية ما المسلماو المعمول بها وفقا لمبدا تالغير في دفع الرسوم والمصاريف القضائية، حيي اابح

ا آخر في التحكيم، و الو ية العامة للقضاء؛ بشكت خاص في التحكيم التجاري نظر ا لخاصواية إ  ان هاه الفكرو تأخا بعد 
لزم   فاح التحكيم يفرض عل  الأفراف عرض النزاع الاي نشأ او يمكا ان ينشأ بينيم  

ا
الأخير والمبادئ التي تحكمد  فالأثر الم

عل  التحكيم، وقبول الكم الصادر و نفياه، وا   الزم ا فاقية التحكيم سوى ما كان فرفا فييا، حيي   يجوز ما حيي 
الأات العام ان يتسع نطاقيا لتشمت افراف ا  ير منضمين إلى ا فاح التحكيم؛ الأمر الاي يقتضي بالضرورو عدم جواز امتداد 
خصومة التحكيم إلى  ير افرافيا، ما ط يتفق جميع ا فراف عل   ير ذلك، سوى با فاح مسبق عل  قيام النزاع او با فاح 

  حق عليد  
جية  ما  ا قتصادية  العجقاو  و شابك  الدولية،  التجارو  معامجو  وبخااة  جية،  ما  التجارية  المعامجو  ان  شعع   ير 
اخرى، و عدلمد الأفراف المتدخلة في "العملياو ا قتصادية" ما جية ثالذة افرز واقعا عمليا يتمذت في ان يتم تحرير عدو عقود 
إلى  يرهما،  لتمتدلم  المتعاقديا  حدود  والصجحياو  ا لتزاماو  فيد  واحد  تجاوز  عقد  تحرير  او  واحدو  ماعاملة  بمناسبة   ارية 
وذلك بالنظر للوحدو ا قتصادية ولتداخت المصالح الموجودو بينيم وهو ما يجعت الأمر اكذر  عقيدا خاالمة إذا ما  ضملمنت هاه 

 .العقود ىروفا تحكيميلمة لها بااتها فبيعة  عاقدية
وسبق لنا ان بيـلمنلما موقف ىراح القانون في مدى التسليم وقبول هاه الفكرو في خصومة التحكيم، حيي كان موقفد متأرجحا 
بين الرفض تارو وبين القبول تارو اخرى  وسنبين في هاا المبحي موقف القوانين الوفنية وماسساو التحكيم ما فكرو امتداد 

 في فرع ثان   خصومة التحكيم إلى الغير في فرع اول، وكالك بيان موقف القضاء ما هاه الفكرو
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إلى   التحكيم  امتداد خصومة  من  التحكيم  الدولية ومؤسسات  والًتفاقيات  القوانين  موقف  الأول:  الفرع 
 الغير 

سنعرض في هاا المطلع لموقف القوانين الوفنية ما فكرو امتداد خصومة التحكيم إلى الغير في فرع اول ونعرض لبيان موقف 
 ا  فاقياو الدولية وماسساو التحكيم في فرع ثان، وذلك عل  النحو ا تي: 

: موقف القوانين الوطنية  من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير أولًا
قوانين التحكيم والقوانين الإجرائية في بعض الدول الصمت حيال عملية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير، حيي انها  التزمت 

التحكيم الأردني رقم   القوانين قانون  الفكرو، وما بين هاه   31جاءو خالية ما نصوص  بين موافقتيا او معارضتيا لهاه 
   1980لسنة    354وكالك قانون المرافعاو الفرنسي رقم    1994لسنة    27، وقانون التحكيم المصري رقم 2001لسنة  

قارنة عل   رار التشريع الهولندي
ا
وفقد القضاء الديي في مجال التحكيم    (68) وفي المقابت فقد اقرو العديد ما التشريعاو الم

حتوي عل  الشرط التحكيمي
ا
 .امكانيلمة امتداد و وسلمع ا فاقيلمة التحكيم لتشمت افرافا ط  وقع عل  ا فاح التحكيم او العقد الم

 786، حيي نصت المادو  1983لسنة    90؛ كقانون ااول المحاكماو المدنية اللبناني رقم  ( 69) وقد نظمتيا بنصوص اريحة
لنا  يتضح  النص  الخصوم عل  ذلك"  وما خجل هاا  يوافق  ط  ما  المحكمين  امام  النزاع  الغير في  مند عل  "  يجوز  دخت 
إمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بموافقة افراف الخصومة، وهاا دون ىك ينسجم وفبيعة العملية التحكيمية القائمة 

  (70) بالأساس عل  إرادو الأفراف، وبالتالي فإن مبدا جواز التدخت يقره النص فالما قبلد الأفراف
( ما  ئحة 13مبدا إمكانية  دخت الغير في خصومة التحكيم، حيي جاء في نص المادو )   (71) كما وقد اقر المنظم السعودي

نظام التحكيم "لهيئة التحكيم قبول  دخت فرف آخر ما  ير افراف التحكيم او إدخالد، وذلك بعد موافقة افراف التحكيم 
والطرف المطلولأ إدخالد"  ويتضح ما هاه المادو ان المنظم السعودي اجاز اراحة إمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 

اما في حال عدم   بالتدخت او ا دخال؛ إ  إند اىترط لصحة ذلك موافقة جميع الأفراف بما فييم الطرف المطلولأ إدخالد  

 

   1986( ما قانون المرافعاو الهولندي لسنة 1045انظر المادو ) (68) 
     1998( ما قانون التحكيم البلجيكي لسنة 1696؛ والمادو )1987( ما قانون التحكيم السويسري لسنة 28انظر المادو ) (69) 
   800، ص 2004،  نظير و طبيق مقارن، دار النيضة العربية   -احمد عبد الكريم سجمة، قانون التحكيم في القانون الدولي والداخلي (70) 
 هـ 1438/  8/   26بتاريخ   541( الجئحة التنفياية لنظام التحكيم السعودي، والصادرو بالمرسوم الملكي رقم71) 
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القرار  في  لد  قيمة  و   بافج  ذلك  فيعد  التحكيم،  خصومة  في  الغير  او  دخت  إدخال  قبول  عل   احدهما  او  موافقتيما 
( ما  ئحتد التنفياية  حيي اكد 13والمادو )  ( 72) التحكيمي، وذلك استناد ا إلى المادو الأولى ما نظام التحكيم السعودي

المبني عل  الإرادو الصحيحة، وذلك ليس إ  تأكيدا  ما  التحكيم    قوم إ  با  فاح  السعودي اراحة ان عملية  المنظم 
التدخت  التحكيم رفض فلع  ا فاح  افراف  الذابت حق  ما  يكون  وبالتالي  التحكيم   التعاقدي   فاح  الطابع  المنظم عل  
المقدم ما الغير دون ابداء اي اسبالأ حيال هاا الرفض؛ لأند حق اايت لأفراف ا فاح التحكيم، فج يوجد مجال للتحكيم  
احدهما  ما  او  التحكيم  خصومة  فرفي  ما  التدخت  فلع  رفض  يكون  ان  ا مر  ويستوي  السعودي،  النظام  في  ا جباري 

  (73)وموافقة ا خر، ويكون للغير المتدخت اللجوء إلى القضاء العادي ليرفع دعواه وفقا لإجراءا د
و در بنا الإىارو في هاا الصدد بأن المنظم السعودي اجاز امكانية امتداد خصومة التحكيم إلى الغير؛ سواء اكان ذلك ما 
خجل فلع الغير بدخولد في الخصومة التحكيمية وموافقة افراف النزاع عل  ذلك او بطلع ما افراف النزاع بإدخالد في 
الخصومة وموافقة الأخير، ودون التعرض فيما إذا كان الغير فرف في ا فاح التحكيم ام    وهاا بخجف ما ذهع إليد المشرع 

( مند والتي نصت عل  اند "لهيئة التحكيم ان  سمح بإدخال او  دخت 22في المادو )   (74) قانون التحكيم ا ماراتي الإماراتي في  
ا فاح  في  فرفا  يكون  ان  ىريطة  المتدخت،  الطرف  ما  او  الأفراف  احد  بطلع  سواء  التحكيم؛  خصومة  ثالي في  فرف 
المادو انها  اقوالهم"  حيي يتضح ما نص هاه  الذالي فراة لسماع  الطرف  فييم  التحكيم، وبعد إعطاء جميع الأفراف بما 
 سمح بالتدخت وإدخال الغير في خصومة التحكيم فقط إذا كان الغير فرف في ا فاح التحكيم، اما إذا ط يكا كالك فإنها 

    سمح بتدخلد او إدخالد  
التشريعاو المرافعاو الهولندي  (75)وقد اىترفت بعض  الغير؛ سواء اكان ذلك   كقانون  التحكيم إلى  لصحة امتداد خصومة 

بالتدخت او الإدخال، ضرورو  عديت ا فاح التحكيم وشمولد للغير وموافقة الأفراف عل  ذلك كتابة، بحيي يصبح هاا الأخير 
فرفا في ا فاح التحكيم؛ وإ  فج يمكا اعتباره فرفا في الخصومة التحكيمية  ونحا بدورنا نعتقد ان موقف المشرع الهولندي  

 

 هـ   1433/05/24( والصادر بتاريخ 34انظر الفقرو الأولى ما المادو الأولى ما نظام التحكيم السعودي رقم )م/ (72) 
   256هـ، ص 1436 ، دار خوارزم العلمية، جدو2 مود عمر، نظام التحكيم السعودي الجديد دراسة تأايلية، ط(73) 
   15/5/2018الموافق   630، المنشور بالجريدو الرسمية بالعدد 2018لسنة  6قانون التحكيم ا ماراتي رقم  (74) 
المادو )  (75)  لسنة  1045انظر  الهولندي  المرافعاو  قانون  ان يتدخت  1986( ما  للغير  التحكيم ان تأذن  فييا "  يجوز لهيئة  ، حيي جاء 

  دخج انضماميا او اختصاميا او إدخالد كضاما، ا  إذا وافق الأفراف كتابة عل  انضمام الغير إلى ا فاح التحكيم"  
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كان موقفا مجئما لطبيعة الخصومة التحكيمية والقائمة في اساسيا عل  ا  فاح التحكيمي الرضائي المستند لإرادو الأفراف،  
في  واساسيا  جوهريً  ذلك  عديج  ويعد  التحكيم،  خصومة  المتدخت في  الطرف  التحكيم  ا فاح  شمول  ضرورو  يقتضي  وهاا 
القائم، وهاا   يتم إ  با فاح افرافد، لاا، كان   بد ما موافقة  موضوع التحكيم، وبالتالي  عديت ا  فاح عل  التحكيم 

 افراف التحكيم عل  قبول  دخت الغير في التحكيم، وكأن الغير في هاه الالة اابح فرف ا اايج في ا فاح التحكيم  
 ثانياا: موقف الًتفاقيات الدولية ومؤسسات التحكيم من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير

التجاري للتحكيم  العربية  عمان  الفكرو؛كا فاقية  هاه  حيال  الصمت  الدولية  التحكيم  ا فاقياو  ما  العديد  ،  (76) التزمت 
الدولي التجاري  التحكيم  الأوروبية  الدول (77) وا  فاقية  بين  ا ستذماراو  عا  الناىئة  المنازعاو  بتسوية  الخااة  وا  فاقية   ،

، حيي ان هاه ا  فاقياو جاءو ما خالية نصوص  اكد او تمنع فكره (78)ورعايً الدول الأخرى والمعروفة با فاقية واىنطا
 امتداد خصومة التحكيم إلى الغير  

لسنة   الأونسيترال  قواعد  اجازو  المقابت  )   (79) 2021وفي  الفقرو  لنص  )5وفقا  المادو  ما  خصومة 17(  امتداد  إمكانية   )
التحكيم إلى الغير، حيي يجوز لهيئة التحكيم، بناء عل  فلع احد الأفراف، ان  سمح بإدخال ىخص ثالي واحد او اكذر  
كطرف في عملية التحكيم، ىريطة ان يكون ذلك الشخص فرفا في ا فاح التحكيم، ما ط  رى هيئة التحكيم، بعد إعطاء 
جميع الأفراف، بما فييم الشخص او الأىخاص المراد ضميم، فراة لسماع اقوالهم، اند ينبغي عدم السماح بالك الإدخال 
متى كان يلحق ضررا بأفراف الخصومة  ويجوز لهيئة التحكيم ان  صدر قرار ا او عدو قراراو بشأن كت الأفراف المشاركين عل  

 هاا النحو في عملية التحكيم" 

 

   4/1987/ 14الموافق  1407(حررو هاه ا  فاقية بمدينة عمان / بالمملكة الأردنية الهاشمية في السادس عشر ما ىير ىعبان 76) 
بتاريخ  77)  جنيف  في  المعقودو  وهي  الدولي  التجاري  للتحكيم  الأوروبية  التنفيا  1961نيسان    21(ا  فاقية  موضع  وضعت  والتي   ،
)   7/1/1964 في المادو  لأحكام  )10وفق ا  الفقرو   )8( الفقراو  وباستذناء   )3( حتى   )7( المادو  ما  في  4(  المفعول  سارية  اابحت  التي   )
 ( ما ملحق ا  فاقية  4بموجع احكام الفقرو ) 18/10/1965
   1965مارس سنة  18تم المصادقة علييا في مدينة واىنطا في  (78) 
   2021وعام  2013، وتم  عديليا عام  2010آلأ/ا سطس  15( قواعد الأونسيترال للتحكيم اابحت نافاو  اعتبارا  ما  79) 
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كما وقد اقرو العديد المراكز والماسساو التحكيمية في لوائحيا وانظمتيا الداخلية فكرو امتداد خصومة التحكيم إلى الغير؛  
الدولي   للتحكيم  لندن  لمحكمة  التحكيم  وقLCIA(80)كجئحة  التجاري ،  للتحكيم  الإقليمي  القاهرو  مركز  تحكيم  واعد 

الدولي (81) الدولي التجاري  للتحكيم  الشارقة  لمركز  التحكيم  المنازعاو (82) وقواعد  لتسوية  البحريا  لغرفة  التحكيم  وقواعد  ؛ 
سنة   الدولية(83) 2017الصادرو  التجارو  تحكيم  رفة  وقواعد  للتحكيم (84)؛  السعودي  المركز  تحكيم  قواعد  نصت  ؛ كما 

عل  الطرف الاي ير ع في ادخال فرف إضافي   -1( تحت مسم  ادخال افراف إضافية عل  " 12في المادو )   (85) التجاري
في التحكيم ان يرست فلع إدخال افراف إضافية إلى المساول الإداري والطرف الإضافي والأفراف الأخرى، و  يجوز ادخال 
الطرف  يقبت  وان  ذلك،  عل   الإضافي  الطرف  فييم  بما  الأفراف  يوافق جميع  ط  ما  اي  كم  بعد  عيين  إضافي  فرف  اي 
هيئة  و قرر  التحكيم،  هيئة  وعل   شكيت  إدخالد،  فلع  عل   الإضافي  الطرف  يوافق  او  التحكيم؛  هيئة  الإضافي  شكيت 
التحكيم مناسبة إدخال الطرف الإضافي   "  ويتضح ذلك اند يجوز ادخال الغير في خصومة التحكيم لكا بشروط نصت 

 علييا المادو وهي ا فاح جميع الأفراف عل  ا دخال بما فييم الشخص المتدخت وبالمطلولأ إدخالد  
 الفرع الثاني: موقف القضاء من امتداد خصومة التحكيم إلى الغير 

العادي ذهبت إحدى  اكم  القضاء  ففي  التحكيم،  العادي وقضاء  القضاء  التحكيم سندها في  امتداد خصومة  فكرو   د 
النقض المصرية إلى "ان الأات في النطاح الشخصي لخصومة التحكيم يتحدد بأفراف ا  فاح عل  التحكيم؛ إ  اند يجوز 
لأي ما فرفي التحكيم ان يختصم امام هيئة التحكيم ما ليس فرفا في ا  فاح إذا كان ما الغير الاي يمتد إليد هاا ا  فاح، 
ويكون ا ختصام في هاه الالة بناء عل  فلع احد فرفي التحكيم، ويشترط موافقة الطرف الآخر في التحكيم عل  هاا 
ا ختصام، كما يشترط في حالة امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بالإدخال، موافقة هاا الأخير الاي ط يكا فرفا في ا فاح 

 

   1985لعام  LCIA(  ئحة التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي  80) 
   2011مارس   1(قواعد تحكيم مركز القاهرو الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي اابحت سارية اعتبارا ما 81) 
   2017(  قواعد التحكيم لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لسنة 82) 
   2017اكتوبر لسنة  1قواعد التحكيم  رفة البحريا لتسوية المنازعاو الصادرو في  (83) 
الدولية    (84)  التجارو  تحكيم  رفة  الصادرو    ICCقواعد  عام    2012بباريس  اذار    2017والمعدلة  مارس/  ما  اعتبارا  بها  العمت  ويسري 

2017   
   2023/ 1/5قواعد التحكيم، المركز السعودي للتحكيم التجاري، النافاو بتاريخ   (85) 
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كما اادرو  كمة النقض المصرية حكما بشأن  كييف التدخت في الخصومة التحكيمية بأن "هيئة التحكيم   (86)التحكيم"
هي القيلممة عل   كييف  دخت اي خصم في الدعوى بحسع اساسد ومرماه في ضوء ما  قدم بد ما فلباو مع او ضد بعض 

  (87) الخصوم، وذلك بصرف النظر عما يسبغد عليد الخصوم او اي منيم ما اوااف"
بتونس ا ستئناف  قضت  كمة  وقد  ان (88)هاا  واعتبرو  الغير،  إلى  التحكيم  خصومة  امتداد  جواز  وجراو،  وضوح  بكت 

"اىتراط المشرع ىكلية الكتابة لإثباو وجود الشرط التحكيمي   يتعارض مع فكرو ان  نسحع آثاره عل   ير الأفراف 
المتعاقدو او الممضية عل  الشرط الماكور متى  بين ما خجل معطياو ثابتة ووقائع دامغة ان الطرف المحتج ضده بمضمون ذلك 
الشرط كان عالما بد"  واقرو بالك ان افة الطرف في النزاع التحكيمي  تجاوز الأفراف الايا امضوا ا فاقية التحكيم بما 
يعني انها  قبت ان تمتد ا  فاقية إلى الغير وان التصريح بالإرادو او الرضا في التحكيم يماكا ان يكون اريحا كما يماكا ان يكون 

 ( 89).ضمني ا
، حيي اجازو الغرفة إمكانية  دخت الغير 2023/  3/ 8وفي حكم حديي للغرفة ا قتصادية في  كمة بداية عمان بتاريخ  

التحكيم "(90)في خصومة  بأند  والي  فتحي  الدكتور  عا  نقج  قرارها  جاء في  وقد  اللول ،  فإن  ا لتزام  في  إذا حدث حلول 
يتضما حلو   في ىرط التحكيم، ولهاا فإند إن قام ىخص ما الغير بوفاء الديا، وحت  ت الدائا المستوفى حقد في دعواه 

 

النقض المصرية رقم    (86)  العالمية،  2014ما فبراير لسنة    13في جلسة رقم    1981لسنة    7595حكم اادر ما  كمة  التحكيم  ، مجلة 
   640، ص 2012، 16ع
منشور في مجموعة احكام النقض المدني    717نقض مدني في الطعا رقم    1977حكم اادر ما  كمة النقض المصرية الصادرو في    (87) 
   636، ص2012، 16، مجلة التحكيم العالمية، ع 1050، ص28س
 Svenska Cellulosaفي قضية ىركة    14752في قرارها رقم    2011مارس    8حكم اادر ما  كمة ا ستئناف بتونس بتاريخ    (88) 

Aktiebolaget SCA-publ   
(89)OUERFELLI Ahmed, note under Tunis Court of Appeal, 8 March 2011, case No. 

14752, The Universal Journal of Arbitration )2012, issue 12( p  315  
(90)https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4b794d1d-8f80-4549-ab81-

09433e94007f   
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ضد المديا، فإن هاا الغير سواء كان حلولد بنص القانون او با فاح بيند وبين الدائا او المديا يتقيد با فاح التحكيم بين 
  (91) الدائا والمديا، فيحت  ت الدائا في هاا ا  فاح عند رجوعد بالق عل  المديا حا لم  ت الدائا في حقد"

يقرر فييا القضاء ا ردني مدلم مفعول ىرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة لغير فرفيد، وتمذت هاه و عد هاه سابقة قضائية  
ضوابط   ووفق  حا و  ددو  في  التحكيم  ا فاح  فرفي  لغير  التحكيم  ىرط  منطوح  في  فعيت  يصع  جديدا   منيجا   الالة 

 ىراح القانون والتوجياو التشريعية والقضائية الديذة    اارمة، وهو مسلك يتفق وآراء
التحكيم   لقضاء  بالنسبة  الدولي،  اما  تحكيميا  التجاري  حكما  ادر  "بأن   فقد  المسألة  هاه  في  الإقليمي  القاهرو  مركز  عا 

سند  إذا كان  التحكيم:  ا فاح  فرفا في  للتحكيم يضح   المتضما ىرط  بالعقد  ار بافد  فيد ىروط  الاي  وافرو  الشخص 
سندا   ينيض  اند  إ   التعاقدية  المساولية  نطاح  ما  لإخراجيا  سببا  يصلح  قد  نائبا  مجرد كونها  هو  ضدها  المحتكم  الشركة 
لإخراجيا ما نطاح الشخصي   فاح التحكيم في ضوء ما استقرو عليد احكام القضاء واحكام التحكيم ما تحديد للنطاح 
الشخصية   فاح التحكيم  ويقصد بالطرف في ا فاح التحكيم كت ما إبرام ا فاح التحكيم بنفسد او عا فريق ما يمذلد،  
كما   ينصرف إلى ا ايت في التعاقد فحسع، بت يشمت كت ما ابرم او وقع عل  التعاقد المتضما ىرط للتحكيم وسواء 
ابرم هاا العقد )ا  فاح( بالأاالة ام بالإنابة، كما يقصد بالطرف كت ما ير بط بموضوع التحكيم او يحتج عليد او كت ما 

 ار ض  المتعاقدون انصراف آثار ا لتزام إليد  
نطاح  في  فرفا  يعد  للتحكيم  ىرط  المتضما  بالعقد  ار بافد  ىروط  فيد  الاي  وافرو  الشخص  فإن  ما  قدم  عل   وبناء 
الشركة موضوع  ا فاح  المتحكم ضدها عل   الشركة  الماثلة، وما ان مجرد  وقيع  الالة  يتحقق في  الاي  الأمر  التحكيم، وهو 
الواردو بهاا  ا لتزاماو  انها تحمت بعض  لد، ويزيد عل  ذلك  الشخصي  النطاح  التحكيم، ويندرج في  إلييا ىرط  يمتد  النزاع 

  (92) العقد الأمر الاي يصح معد بعدم اختصاص هيئة التحكيم لنظر منازعد  ير قائمة"
وفي حكم آخر لمحكمة التحكيم في مركز القاهرو الإقليمي، ذهبت إلى اند "حيي ان الشركة المتدخلة قدمت فلع لفتح بالأ 
المرافعة   لفتح بالأ  فلع  قدمت  قد  المتدخلة  الشركة  ان  لا  قدم  البادئ  ان  الدعوى، وحيي  في  الهجومي  للتدخت  المرافعة 

 

   167، ص 2007فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأو المعارف بالإسكندرية،  (91) 
رقم    (92)  التحكيمية  بتاريخ    2010لسنة    726القضية  فييا حكم  للتحكيم  4/2/2013الصادر  الإقليمي  القاهرو  مركز  تحكيم  احكام   ،

   191، ص2013يونيو   20التجاري، مجلة التحكيم العرب، العدد 
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للتدخت الهجومي في مرحلة متأخرو، وبعد ان اكتملت عناار الدعوى وتهيئت للفصت في موضوعيا، وإبداء الخصوم وجياو 
نظرهم فيما ابدوه ما فلباو كما قدموا ما بينيم الشركة المتدخلة ماكراتهم الختامية، وحيي اند لما كان  قديم هاا الطلع في 
هاه المرحلة المتأخرو وبعد ان اابحت الدعوى مييأو للفصت في موضوعيا يتر ع عليد  عطيت الفصت في النزاع فإن للييئة ان 

   (93)  لتفت عند"
وبالنسبة لإدخال الغير في خصومة التحكيم فاهبت بعض  اكم القضاء العادي بأحكام بهاا الخصوص ومنيا ما قضت بد 
 كمة استئناف القاهرو "بأند    قبت دعوى الضمان الفرعية في خصومة التحكيم ا  إذا كان الضاما فرفا في ا  فاح عل  

وفي حكم آخر إذا رفع ىخص دعوى عل  احد افراف عقد متضما ىرط تحكيم فإند   يجوز للمدعي عليد   (94)التحكيم"
  (95) ان يختصم الطرف الآخر كضاما  ر بافيما با فاح التحكيم

الطرف  اادرو حكميا ضد  ثم  الإدخال  التحكيم  هيئة  قبلت  المدعين،  معارضة  "ر م  ابو ظبي  نقض  وقد قضت  كمة 
ان  القضية تحكيمية  ير جائز،  ير  إدخالد في  ان  واعتبار  بالبطجن  التحكيم  الدخيت في حكم  فطعا  )المدخت(،  الدخيت 
الكم بالنقض، فحكمة  الدخيت في ذلك  فطعا  ا ستئناف،  فعند، وكالك حكمت  كمة  برفض  البداية قضت   كمة 
 كمة النقض بقبول فعند عل  اساس اند ما الغير الايا   يجوز إدخالهم في خصومة التحكيم باعتبار اند ط يكا فرفا في 

  (96)ا فاقية التحكيم"
ويتضح ما هاا الكم ان  كمة النقض قد حكمت ببطجن حكم هيئة التحكيم وذلك لأنها قامت بإدخال ىخص إلى 
خصومة التحكيم بناء عل  فلع ما المدعي عليد وط يكا هاا الشخص الاي تم إدخالد فرفا في ا فاح التحكيم وذلك تم 
الغير  ير  إدخال  فإن ىروط  لاا  إدخالد،  تم  الاي  الغير  ومعارضة  التحكيمية  الخصومة  افراف  بعض  معارضة  ر م  إدخالد 

 متحققة في هاه الخصومة التحكيمية وهي موافقة الخصوم والغير عل  الإدخال لالك تم بطجن حكم هيئة التحكيم  

 

التحكيمية رقم  (93)  التحكيم  7/2000/ 2حكم نهائي    1999لسنة    147القضية  الدولي، مجلة  التجاري  للتحكيم  الإقليمي  القاهرو  ، مركز 
   201، ص2012، 16العالمية، ع 

   2013 اري،  8مارس، دائرو رقم   20، جلسة 89حكم  كمة استئناف القاهرو، الطعا رقم   (94) 
   132، ص 1957، مجلة التحكيم، 1957حكم نقض، جلسة الذاما ما مايو سنة (95) 
 www.ae:linkedin.comمنشور عل  موقع    2018يناير   19حكم  كمة نقض ابو ظبي، الصادر في  (96) 

http://www.ae:linkedin.com
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الاي  برمد  التحكيمي  الشرط  بمدلم  القاضية  القراراو  ا لع  استند في  قد  التحكيمي  القضاء  فقد  ان  إلى  الإىارو  بنا  و در 
إحدى الشركاو الفرعية إلى الشركة الأم في ظروف خااة  قوم فييا حالة الظاهرالمر بطة بمبدا حسا النية او بناء عل  سلوك 

   ( 97)الشركة الأم بتدخليا في حياو العقد،  فاوضا وإبراما و نفياا
ونخلص لا  قدم، بأند وعل  الر م ما اختجف خصومة التحكيم عا الخصومة القضائية، وما انالمبادئ الأساسيلمة التي تحكام 
مجال التحكيم، ان التحكيم   يمكا ان يشمت إ لم ما كان فرفا في ا فاقية التحكيم، وليس للماحكلمم ان يتعيلمد بنزاع يشمت 
رى عل  إفجقد خاالمة في ضت  شعلمع  اىخااا  ير مر بطين بهاه ا  فاقية؛ إ  إند تحقيق ا للعدالة فإن هاا المبدا ط يعد يجا
تداخلين فييا والمنتمين في ا لع الأحيان إلى مجمع او  ملمع ىركاو بما يجعت مسألة 

ا
المعامجو ا قتصاديلمة، وكذرو الأفراف الم

ا؛ الأمر الاي يقضي بضرورو إفساح المجال للغير ما الدخول في الخصومة التحكيمية؛   تحديد افراف ا فاقية التحكيم امر ا معقلمد 
اما منضما لأحد الخصوم او للدفاع عا حق ىخصي لد او ان يتم إدخال هاا الغير في الخصومة لوجود مصلحة للأفراف او 
يتم  ا فاح  حق  فإند يجوز للأفراف عمت  التحكيم؛  ا فاح  التحكيم  عتمد عل   ان خصومة  فييا، وبما  يتم إدخالد ضاما 
النص فيد عل  الموافقة عل  التدخت او إدخال الغير في خصومة التحكيم؛ لأن ذلك سيحقق العدالة والعديد ما المميزاو  
الأخرى، بالإضافة إلى ذلك  بد ما موافقة هيئة التحكيم عل   دخت وإدخال  ير في هاه الخصومة حيي ان ذلك يحتاج 
إلى زيًدو ما الجيد المباول ما الهيئة وزيًدو في الوقت الاي يحتاجد الخصوم للنظر النزاع، هاا بالإضافة إلى إذا كانت المسألة 

 إدخال الغير في خصومة التحكيم فجبد ما موافقة الغير عل  الدخول في الخصومة التحكيمية 
وبالتالي  تضح لنا ان النشأو ا  فاقية   فاح التحكيم وكالك الخصومة التحكيمية  بق  ا فاقية عند امتداد خصومة التحكيم 
إلى الغير، حيي  بد ما موافقة جميع الأفراف المعنية بهاه الخصومة، وذلك بخجف القضاء العادي حيي يجوز إدخال كت 

 

(97)Sentence CCI, affaire n° 1434 rendueen 1975, Journal du Droit International (Clunet) 
1976, p  978  V. MANIRABONA Amissi, « Extension de la convention d’arbitrage aux 
non signatairesen arbitrage impliquant les sociétésengroupement », Revue de Droit de 

l'Université de Sherbrooke (RDUS), n° 38, (2008),  p. 541. 
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لد  ان  اثبت  ان  الخصومة  التدخت في  للغير  عدمد، كما يجوز  النظر عا رضاه ما  بغض  النزاع  إدخالد في  المحكمة  ما  رى 
 مصلحة مشروعة في ذلك سوى بالتدخت لجنضمام إلى احد الخصوم او لجختصام  

 
 الخاتمة

ما المبادئ الأساسيلمة المستقرو في خصومة التحكيم، ان التحكيم   يمكا ان يشمت إ لم ما كان فرفا في ا فاقية التحكيم،  
رى  وليس للماحكلمم ان يتعيلمد بنزاع يشمت اىخااا  ير مر بطين بهاه ا  فاقية؛ إ  إند تحقيق ا للعدالة فإن هاا المبدا ط يعد يجا
إلى  ا لع الأحيان  فييا والمنتمين في  تداخلين 

ا
الم ا قتصاديلمة، وكذرو الأفراف  المعامجو  عل  إفجقد خاالمة في ضت  شعلمع 

الاي يقضي بضرورو إفساح المجال  ا؛ الأمر  مجمع او  ملمع ىركاو بما يجعت مسألة تحديد افراف ا فاقية التحكيم امر ا معقلمد 
للغير ما الدخول في الخصومة التحكيمية؛ اما منضما لأحد الخصوم او للدفاع عا حق ىخصي لد او ان يتم إدخال هاا 
الغير في الخصومة لوجود مصلحة للأفراف او يتم إدخالد ضاما فييا  وفي المقابت فإن امتداد نطاح خصومة التحكيم إلى الغير 
بناء عل  ىروط يجع  وافرها وذلك عل  النحو الموضح في متن هاه الدراسة  وقد خلصت     كون بشكت مطلق، وإنما 

 الدراسة إلى مجموعة ما النتائج والتواياو نبرزها عل  النحو الآتي: 
: النتائج   أولًا

  تمذت النتائج التي  والت إلييا الدراسة بالآتي: 
نزاع إلى   -1 اي  إحالة  المتجية نحو  افرافد  إرادو  الأخرى؛ ما حيي ضرورو  وافق  العقود  التحكيم ىأند ىأن باقي  ا فاح 

 سويتد عا فريق التحكيم، والأات ان يكون النزاع  صور ا بما ينشأ بين الأفراف انفسيم ما نزاعاو بسبع العقد، وبالتالي 
الأثر ايض ا إلى ما يخلف افراف ا  فاح التحكيمي، و  ينفع او     يتحمت  بعة العقد التحكيمي إ  افرافد، وينصرف هاا

 يضر  يرهم؛ اي ان الأثر   ينصرف لأي ىخص ما ط يكا متعاقدا فيد، وفرفا في العقد  
إن المعيار الاي يعتمد  عتبار الشخص فرف في ا فاح التحكيم هو الإرادو الواضحة واليقين الجازم عل   ر يع الآثار   -2

القانونية الناجمة عا هاا ا  فاح  وبالتالي فأن ا فاح التحكيم   يصح إ  إذا ثبت ان الأفراف ا يوا إليد بإرادو واضحة 
ويقين قافع، وإن  وقيع احد الأىخاص عل  العقد بصفتد ىاهدا   يلزمد ىرط التحكيم الموجود فيد فالما ان إراد د ط  تجد  

 لقبول الشرط  
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الغير، حيي     -3 مع  وعقوده  بمعامج د  المتعلقة  النزاعاو  لتسوية  التحكيم كوسيلة  إلى  اللجوء  ا عتباري  للشخص  يجوز 
ويج ا عتباري   الشخص  ولسالأ  باسم  يتصرف  الاي  القانوني،  لذلد  ما خجل  إ   التحكيم  ا فاح  ابرام  لمدير يستطيع  و 

الشركة او رئيس مجلس الإدارو او لذليا  وقيع ا فاح التحكيم دون الرجوع للشركاء، عل  اعتبار ان ذلك يعد ما ا عمال 
العقد الأساسي للشركة ام  ، حيي ان هاا الأمر يعد ما  لتسير اعمال الشركة؛ سواء نص عل  ذلك  ا عتيادية الجزمة 
الأعمال   تحتاج إلى نص خاص، فإذا ما قام بد مدير الشركة او رئيس مجلس الإدارو فإن الشركة  لتزم بالك و نصرف آثاره 

 إلى الييا  
فبيعة ا فاح التحكيم في مجال التجارو الدولية    تفق مع ضرورو وجود وكالة خااة في عقد ا فاح التحكيم، باعتبار ان   -4

 هاا ا  فاح ما التصرفاو المعتادو للشركاو التجارية عل  الصعيد الدولي، وما ثم فإن الوكالة العامة  كفي لصحة ابراميا،
  يعد الخلف العام ا والخلف الخاص ما الغير، حيي يعد ا فاح التحكيم بالنسبة لهم ما مستلزماو الشيء الاي انتقت    -5

ما السلف إلى الخلف، وبالتالي فإن دخولهم في ا فاح التحكيم، يعد امر ا منطقي ا وليس هناك خجف عل  كون ها ء يعدون 
جزء  ما ا  فاح التحكيمي حتى ولو ط يكونوا قد وقعوا عليد  وعل  ذلك فج يدخت ها ء في الخصومة التحكيمية بشكت  

  بعي او يتم إدخالهم بعد قيام الخصومة التحكيمية  
إليد، و   لحق   -6 التحكيم بصلة، و   نصرف آثاره  التحكيم هو كت ىخص   يمت   فاح  الغير بالنسبة إلى خصومة 

بامتد المالية او الشخصية و   كسبد حقا او  لحق بد ضرر ا،   يعد خلفا عاما او خاا ا؛ إ  ان لد مصلحة مباىرو او  ير 
ا   يقون   مباىرو قد  تأثر ما خصومة التحكيم؛ و قتضي العدالة التحكيمية ضرورو دخولد في الخصومة التحكيمية القائمة  

اهو لاة يح ث في حةغح رليةق   الدعوى،رغغ  في خصولاح رغه قا  هو أح  أ مر  رليةق رغه قا ؛ ال أنه لم يه  رخهصةلاه في  
اايج في ا فاح   لا  جةنب بمض رير مر   ان رغ مض رلآخم. ايم   مفلأة   الدعوى رغه قا  لاهم   رير مر إ ارغذي لمفع فاه  

 التحكيم وملتزم كغيره ما افراف خصومة التحكيم  
 ثانياا: التوصيات 

  وات الباحي بعد إجراء هاه الدراسة إلى مجموعة ما التواياو، ويمكا إجمالها عل  النحو الآتي: 
السعودي  -1 المنظم  الباحي  العام والخلف   يواي  الخلف  امتداد إلى  الأردني بإضافة نصوص اريحة  قضي بجواز  والمشرع 

السير في إجراءاو   التحكيمي حتى ولو ط يكونوا قد وقعوا عليد، وان يكون لهم فلع  الخاص، واعتبارهم جزء  ما ا  فاح 
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التحكيم إذا كان مدعيين، ودون ان يكون للطرف الأخر ا متناع عا إجابة فلبيم باعتبارهم جزء ما ا فاح التحكيم  والنص  
 عل  عدم جواز ا متناع عا إجابة الطرف المدعي، السير في إجراءاو التحكيم متى فلع ذلك 

يواي الباحي المشرع الأردني انسجام ا مع التوجياو القضائية والتشريعية الديذة ضرورو النص اراحة في قانون التحكيم    -2
التحكيم وبشروط  ددو، كموافقة   اقتضت عدالة  التحكيم، ليشمت  ير افرافد الموقعين عليد، متى  عل  جواز امتداد نطاح 

لفظم   رغتي  رغه قا،اح  ارلهائح  رلخصولاحإ  حال كوند أ مر   في  الغير  موافقة  إلى  إضافة  متدخج،  الغير  حالة كون  في  المنازعة 
 مدخج   

يواي الباحي المنظم السعودي بضرورو التأكيد في نظام التحكيم السعودي عل  إمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى   -3
 ( ما الجئحة التنفياية لنظام التحكيم السلمعودي  13المادو )   الغير، ليأتي ذلك منسجم ا ما نص

 يقترح الباحي عل  كت ما المشرع الأردني والمنظم السعودي  ضمين  شريعاتهم المتعلقة بالتحكيم النص الآتي:   -4
 خصومةيجوز لهم السماح بتدخل أو إدخال الغير في  تحدد خصومة التحكيم بأطراف الًتفاق التحكيمي؛ إلً أنه  أ( ت

دراج نص في اتفاق التحكيم قبل بدء الخصومة )شرط التحكيم(، أو باتفاق لًحق على بدء التحكيم، وذلك عن طريق أ 
 الخصومة )مشارطة التحكيم(، وذلك إذا ما كانت هناك مصلحة من ذلك. 

ب( وعلى الرغم مما ورد في نص الفقرة الأولى من هذه المادة؛ إلً إنه يجوز لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير 
 أطراف اتفاق التحكيم أو إدخاله.

التحكيم وشموله للغير وموافقة الأطراف على  اتفاق  التحكيم تعديل  الغير في خصومة  ج( يشترط لصحة قبول تدخل 
 ذلك كتابة. 

المراد  الغير  موافقة  السابقة،  الفقرة  ما ورد في  إلى  إضافة  التحكيم،  الغير في خصومة  إدخال  قبول  يشترط لصحة  د( 
 إدخاله، وإلً كان حكم التحكيم باطلًا بالنسبة له. 

الغير بعد تعيين أي محكم، ما لم يوافق جميع الأطراف بما فيهم  هـ( وفي جميع الأحوال فإنه لً يجوز دخول أو ادخال 
 الغير، وأن يقبل الأخير تشكيل هيئة التحكيم التي يجب أن تقرر مناسبة إدخاله. 
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Abstract: 

Although the origin of the agreement for the arbitration process, considering it to be voluntary and 

based on the will of the parties, and not extending it to non-parties; however, in some cases, the reality 

of commercial arbitration jurisdiction necessitates the extension of arbitration litigation to persons not 

covered by the arbitration agreement, in order to complete the fairness of the arbitral proceedings. The 

recognition that arbitration litigation could be extended to non-parties to the arbitration agreement was 

not a barrier-free and mutually agreed path, but rather was intense and attractive at all levels of 

jurisprudence, comparative law, arbitral institutions and the judiciary. Given the complexity of 

commercial and economic transactions and the large number of parties involved and often belonging to 

a pool or grouping of companies, the issue of identifying parties to the arbitration convention has 

become complex, and many recent legislation and jurisprudence in the area of arbitration have 

recognized the possibility of extending arbitration litigation to parties that were not parties to the 

arbitration agreement or contract containing the arbitration clause . 

The study drew up a set of conclusions and recommendations, the most important of which was the 

need for both the Jordanian legislature and the Saudi regulator to adopt the idea of extending arbitration 

litigation to others in order to complete arbitral justice. The researchers proposed a legal text at the end 

of the recommendations, which they would like both the Jordanian legislature and the Saudi regulator to 

adopt  
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